
٣٤٧ 
 

  

  كلیة الحقوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث

  وائل مبروك إبراھیم زیدان

  

  

   



٣٤٨ 
 

  :مقدمه

ـــانون الإجـــراءات  ـــى ق ـــذ فـــي فرنســـا إل ـــة التنفی ـــدخل القضـــاء فـــي مرحل یرجـــع أول تنظـــیم لت

ـــات الســـالبة ١٩٥٨الجنائیـــة الصـــادر ســـنة  ـــدة بشـــأن العقوب ـــین أفكـــارا جدی ؛ حیـــث حمـــل هـــذا التقن

للحریـــة؛ حیـــث أدخـــل مفهـــوم تعـــدیل العقوبـــة وتصـــنیفها وتضـــمن أســـالیب وأشـــكال متنوعـــة لتنفیـــذ 

   .) ١(العقوبات 

مل هذا القانون أول تطبیق عملي لقاضي تطبیق العقوبات، ومنحه سلطات محدده كما ح

حیــــث أســــند لــــه مهمــــة تحدیــــد العناصــــر الأساســــیة للمعاملــــة العقابیــــة، فضــــلا عــــن ترؤســــه لجنــــة 

من قانون الإجراءات، ویعین قاضي  ٧١٢/١ولجنة المفرج عنهم بمقتضى نص المادة  ،التصنیف

المحكمـة الابتدائیـة بموجـب مرسـوم یصــدر مـن وزیـر العـدل لمــدة تطبیـق العقوبـات مـن بـین قضــاة 

  .)٢(٧٢٢ثلاث سنوات قابلة للتجدید بموجب نص المادة 

أنشــئ محــاكم متخصصــة فــي الإفــراج الشــرطي إلــي  ٢٠٠٠یونیــه  ١٥وبمقتضــي قــانون 

جانــب قاضــي تطبیــق العقوبــات، وذلــك لتــوفیر بعــض الضــمانات للمحكــوم علــیهم ، بحیــث یملــك 

بیق العقوبات منح وإلغاء الإفراج الشرطي في حالات وتختص هذه المحاكم بغیرهـا مـن قاضي تط

  . )٣(الحالات 

ولـــم یتضـــح دور قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات ویصـــبح لـــه دور ملموسًـــا فـــي البنـــاء القـــانوني 

، والــذي أصــبح واقعــا ملموســا لوجــود ٢٠٠٤مــارس  ٩الفرنســي إلا بمقتضــى القــانون الصــادر فــي

وإلغاء كل إجراء إداري یخص تنفیذ العقوبة، فأصـبحت إجـراءات وأشـكال  ،العقوبة عدالة من تنفیذ

                                                           

(1) Martin Herzog – Evans, La suspension médical de peine et la sécurité 

publique et état de lieux, RDP. 2005 . p . 292 .  
(2) Art. 722. du code de procédure pénale  Auprès de chaque établissement 

pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque 

condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire, en accordant 

notamment les placements à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de 

sortir. Dans ceux de ces établissements où le régime est progressivement 

adapté au degré d’amendement et aux possibilités de reclassement du 

condamné, il pro-nonce son admission aux différentes phases de ce régime. 

Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des 

peines. Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette 

commission. ». 

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي . ١/ ٧٢٢المادة   (٣)
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حیث أنشئ محاكم تطبیق العقوبات إلـي جانـب قاضـي ) ١(وحدود العقوبة هي أمرًا قضائیا خالصا 

تطبیـق العقوبــات واعتبرهمــا یكونــان قضـاء تطبیــق العقوبــات مــن الدرجـة الأولــي ، وتشــكل محكمــة 

ن رئـیس ومسـاعدین یعیـنهم الـرئیس الأول مـن بـین قضـاة تطبیـق العقوبـات فـي تطبیق العقوبات م

ـــــة للطعـــــن بالاســـــتئناف أمـــــام غرفـــــة تطبیـــــق  ـــــرة اختصـــــاص المحكمـــــة، وتكـــــون احكامهـــــا قابل دائ

  .)٢(العقوبات

بنــــدا جدیــــدا بالنســــبة لتعیــــین قضــــاء تطبیــــق  ٢٠٠٥لســــنة  ١٥٤٩وأضــــاف القــــانون رقــــم 

ن قضـــاء تطبیـــق العقوبـــات بموجـــب قـــرار مـــن المجلـــس العقوبـــات، حیـــث نـــص علـــي أن یـــتم تعیـــی

  الأعلي للقضاء، وله وحده عزلهم، وذلك بموجب مرسوم رئاسي.

وبالرغم من كـل المراحـل التـي مـر بهـا قضـاء تطبیـق العقوبـات فـي فرنسـا فـإن التعـدیلات 

اللاحقــة والمتســارعة شــكلت تطــور أكثــر أهمیــة، والتــي أعطــت اختصاصــات واســعة النطــاق داخــل 

  . )٣(مؤسسة العقابیة وخارجها ال

  :أهمیة البحث

إن أهمیة أي موضوع تنبع من طبیعة المشكلة التي یعالجها، ویسـعى الباحـث مـن خـلال 

بحثه للإجابة عنها، وأهمیة هذا البحـث تكمـن فـي كونـه أحـد أهـم الموضـوعات الأساسـیة فـي علـم 

نهـــا تأهیـــل المحكـــوم علیـــه العقـــاب الـــذي یهـــدف إلـــى رســـم سیاســـة عقابیـــة ناجحـــة یكـــون الهـــدف م

وإصــلاحه، كمــا أنــه مــا زال یثیــر اهتمــام الكثیــر مــن المفكــرین الــذین یركــزون علــى فكــرة إصــلاح 

المحكوم علیه، وإعـادة تأهیلـه، وتسـهیل إدماجـه فـي المجتمـع، والبحـث عـن الطـرق والوسـائل التـي 

تتـــولى شـــئون  ومـــن أهـــم هـــذه الوســـائل اســـتحداث هیئـــة قضـــائیة ،تســـاهم فـــي تحقیـــق هـــذا الغـــرض

المحكـــوم علیـــه أثنـــاء مرحلـــة تنفیـــذ الجـــزاء الجنـــائي، وإعطاؤهـــا ســـلطة واســـعة فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

                                                           

(1) Giacopelli (M) ،re forme du droit de Lapplication des peines, D, 2004،, 

p.2598 .  

، وقـانون مخـاطر العـود للجریمـة  ٢٠٠٩/ نـوفمبر ٢٤وهذه التعدیلات تمثلت في قانون السـجون الصـادر  (٢)

، وقانون مسـاهمة المـواطنین فـي عمـل العدالـة الجنائیـة وقضـاء  ٢٠١٠مارس  ١٠الصادر بتاریخ  ٢٤٢رقم 

ــاریخ  ٩٣٩الأحــداث رقــم  ذ العقوبــات رقــم ، =والقــانون المتعلــق ببــرامج تنفیــ ٢٠١١أغســطس  ١٠الصــادر بت

لســنة  ٨٩٦، وقــانون التفریــد العقــابي وفاعلیــة الجــزاءات الجنائیــة رقــم  ٢٠١٢مــارس  ٢٧الصــادر فــي  ٤٠٩

ــم  ٢٠١٤ ــق بمكافحــة الجریمــة المنظمــة والإرهــاب رق ــانون المتعل ــه  ٣٠الصــادر فــي  ٧٣١والق ،  ٢٠١٦یونی

  .  ٢٠١٩مارس  ٢٣الصادر في  ٢٢٢وأخیرا قانون تعزیز واصلاح العدالة رقم 

(3)Jean Jacques – AMoi-Kouame,  "La Juridictionnalisation De L'execution De 

La  Peine: Analyse Comparative En Droit Et En Droit ivoirien" These, Universite 

De Paris Viii, 2015 p. 45. 
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المناســبة لكــل محكــوم علیــه علــى حــدة، الأمــر الــذي یمكــن هــذه الجهــة مــن تحقیــق أكبــر قــدر مــن 

  الضمانات والحقوق المقررة للمحكوم علیه في هذه المرحلة.

  أهداف البحث:

  الدراســـة بشــــكل أساســـي إلــــى تســــلیط الضـــوء علــــى موضـــوع تــــدخل القضــــاءتهـــدف هــــذه 

حیــث یعــد مــن  ،فــي تنفیــذ الجــزاء الجنــائي، وأهــم مــا یمیــز المعاملــة العقابیــة فــي التشــریع الفرنســي 

أكثر التشریعات المتطورة في تنظیم قضاء الإشـراف علـى التنفیـذ، فهـو یـرى أن التنفیـذ مرحلـة مـن 

تنتهي إلا بتأهیـل المحكـوم علیـه وإصـلاحه، وفـي سـبیل ذلـك نجـده یقـر  مراحل الدعوى الجنائیة لا

مجموعـــة مـــن الأنظمـــة التـــي تهـــدف إلـــى تطـــویر المعاملـــة العقابیـــة بمـــا یحقـــق مصـــلحة المحكـــوم 

  علیهم.

  أسباب اختیار الموضوع:

  -:یرجع اختیار هذا الموضوع إلى الأسباب التالیة

الفرنســي فــي مجــال التــدخل القضــائي فـــي الرغبــة فــي الإطــلاع علــى مــا تناولــه التشـــریع  .١

ــة التنفیــذ؛ مــن قواعــد وأحكــام، وإجــراءات عامــة أو خاصــة، ومحاولــة دعــوة المشــرع  مرحل

 المصري للأخذ بما توصل إلیه نظیره الفرنسي في هذا الشأن.

الاقتنــاع بضــرورة وجــود الســلطة القضــائیة فــي مرحلــة التنفیــذ؛ لإنجــاح هــذه المرحلــة، مــن  .٢

ئل للعقوبات سالبة الحریـة، بهـدف نـزع الخطـورة الإجرامیـة المتـوافرة لـدى خلال تطبیق بدا

 المحكوم علیهم.

  منهج البحث:

  سنعتمد في هذه الدراسة علي المنهج التحلیلي التأصیلي وسیظهر من خلال الآتي:

التركیــز علــي النصــوص فــي معالجــة هــذا البحــث ، وهــذا یتضــح مــن خــلال الاعتمــاد  .١

في قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي المتعلقة بموضـوع علي النصوص التي وردت 

 البحث .

الاعتماد علبي المنهج المقارن فـي الدراسـة والـذي یعتمـد علـي عـرض موقـف القـانون  .٢

الفرنســي فــي جزئیــة معینــة ، حیــث یعتبــر لــه فضــل الســبق فــي الأخــذ بنظــام قضــاء 

 تطبیق العقوبات .
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  :خطة البحث

  مبحثین اثنین: نقسم الدراسة في البحث إلي

  سلطات قضاء تطبیق العقوبات داخل المؤسسة العقابیة . :المبحث الأول

  سلطات قاضي تطبیق العقوبات خارج المؤسسة العقابیة . :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  سلطات قضاء تطبیق العقوبات 

  داخل المؤسسة العقابیة

الجـزاءات التأدیبیـة التـي تتخـذ ضـد  یقوم قضاء تطبیق العقوبات بدور مهم في مراقبة تنفیذ

المحكوم علیهم في حالـة مخـالفتهم للنظـام والانضـباط داخـل المؤسسـة العقابیـة، فضـلا عـن تنظـیم 

عقوبــة الحــبس داخــل المؤسســة العقابیــة، ویتمثــل هــذا الــدور فــي اختیــاره مــن بــین مختلــف أســالیب 

وهــذه الأســالیب  ،ئلي للمحكــوم علیــهتنفیــذ العقوبــة؛ للتناســب مــع الوضــع المهنــي والاجتمــاعي والعــا

  والتعلیق المؤقت للتنفیذ وتجزئته . ،تتمثل في شبه الحریة، وتصاریح الخروج وتخفیضات العقوبة

  

  المطلب الأول

  مراقبة الجزاءات التأدیبیة

ظـــل التأدیـــب داخـــل الســـجون الفرنســـیة مـــن الموضـــوعات الشـــائكة بـــین الفقهـــاء المهتمـــین 

بالسجون والمسجونین، نظرا لأن المشرع لم یكن یهتم بحمایة حقوق السـجناء فـي مواجهـة السـلطة 

ــــرا قانونیــــا  ــــب لا تنــــتج أث ــــي أن قــــرارات التأدی ــــة تأسیســــا عل ــــة لإدارة المؤسســــة العقابی ،  )١(التأدیبی

ة إلــي أن القضــاء الفرنســي كــان یبــرر رفضــه للتــدخل فــي معظــم النزاعــات التــي تنشــأ بــین بالإضــاف

الســجین والإدارة العقابیــة تأسیســا علــي نظریــة تیســیر الأعمــال الداخلیــة للمؤسســة العقابیــة وهــو مــا 

أدي إلي اهدار مبدأ الشرعیة في مجال التأدیب الأمر الذي حدا بالمشرع إلي إجـراء تعـدیل جـذري 

   ) ٢(لنظام التأدیبي في ا

تطور ملحوظ في نظام التأدیـب داخـل السـجون ،  ١٩٩٥لقد شهد عام  :تطور نظام التأدیب :أولا

ولقد أحدث هذا التطور حكم مجلس الدولة الفرنسـي فـي قضـیة السـیدة میـري الصـادر فـي 

حیــث تــم توقیــع عقوبــات علــي المــذكورة داخــل المؤسســة العقابیــة بخــلاف  ١٧/٢/١٩٩٥

ة الموقعــة علیهـــا داخــل الســـجن فقامــت بــالطعن علـــي قــرار العقوبـــة الإضــافیة عـــن العقوبــ

طریـق دعــوي تجـاوز الســلطة أمـام مجلــس الدولـة الفرنســي وقضـي مجلــس الدولـة الفرنســي 

                                                           

(1) Jean Pierre. Cere Le necessaire control du pouvoir pouvoir disciplinaire 

dans les prisons françaises, Rev.se. crim., 1994,597ets .   

(2) Froncois Fevrier , la discipline en Prison Revue Penintentuine no. 1 . 2005, 

P359 .   
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بإلغاء العقوبة الإضافیة علي اعتبارها تجاوز لسلطة العقاب من المؤسسة العقابیة وأهاب 

   ) ١(یح معني تأدیب المسجونین المجلس بتعدیل لائحة السجون وبتوض

 ٢٨٧وبموجب هـذا الحكـم حـدث تعـدیل جـذري فـي المجـال التـأدیبي بصـدور المرسـوم رقـم 

بشأن التأدیب في السجون، وبمقتضي هذا المرسوم لم تعـد العقوبـة  ١٩٩٦إبریل  ١٢الصادر في 

اس بـــالمركز التأدیبیـــة مـــن إجـــراءات النظـــام الـــداخلي، بـــل اصـــبحت إجـــراءات یترتـــب علیهـــا المســـ

  .  )٢(القانوني للسجین ومن ثم یمكن الطعن علیها 

تــم إضــافة بنــد جدیــد، واصــبح المخــتص بتحدیــد  ٢٠٠٩ومــع صــدور قــانون الســجون عــام 

النظام التأدیبي هو مدیر المؤسسة العقابیة، واصبح مجلس الدولة الفرنسي، وهو من یحدد النظـام 

  . )٣(التأدیبي بموجب مرسوم خاص بذلك 

والـذي جــاء بتنظـیم مفصـل لنظـام تأدیـب الســجناء  ٢٠١٠لسـنة  ١٦٣٤وبصـدور المرسـوم 

وتنــاول تصــنیف المخالفــات التــي تســتوجب التأدیــب علــي ثلاثــة درجــات حســب جســامة المخالفــات 

تــم تحدیــد أنـواع الجــزاءات التــي یــتم تطبیقهــا  ٢٠١٩لســنة  ٩٨التأدیبیـة، ومــع صــدور القــانون رقـم 

  . )٤(التأدیبیة وذلك علي سبیل الحصر علي مرتكب المخالفة 

مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات  ٢٤٩نظمـــت المـــادة  :تشـــكیل هیئـــة التأدیـــب :ثانیـــا

تشــكیل هیئـة تأدیــب المســجونین  ٢٠١٠لســنة  ١٦٣٥الجنائیـة الفرنســي المعــدل بالمرسـوم 

اء، ومـن خـارج برئاسة مدیر المؤسسة العقابیة أو مـن یفوضـه بعضـویة اثنـین مـن الأعضـ

هذه المؤسسة وأسند لمـدیر المؤسسـة الـدور الرئیسـي فـي اللجنـة وجعـل دور بـاقي أعضـاء 

ــــة  الجلســــة بعــــد استشــــارة أعضــــاء اللجنــــة استشــــاریا ، إذ یصــــدر المــــدیر القــــرار فــــي نهای

  .)٥(اللجنة

                                                           

(1) Froncois Fevrier , ibid. 

(2) Martine Herzog : op.cit ،p 29 . 

مـن  ٧٢المـادة  ٢٠٠٩نـوفمبر  ٢٤الصـادر فـي  ١٤٣٦قـانون السـجون رقـم مـن  ٩١حیث عدلت المـادة  (٣)

  قانون الإجراءات الجنائیة وأوضحت أطر عامة لتطبیق هذا النظام .

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من اللائحة الداخلیة للقانون  ٧/ ٥٧مادة  (٤)

مسـجونین بصـفة حیث نصت هذه المادة أیضا علي أنه كل شخص یرغـب فـي الاشـتراك فـي لجنـة تأدیـب ال(٥) 

معاون ، یرسل طلبه إلـي رئـیس المحكمـة الابتدائیـة المختصـة اقلیمیـا بطلبـه محـددا بـه المؤسسـة التـي یرغـب 

الاشتراك في لجنة التأدیب الخاصة به كما یجوز لـه أن یرسـل هـذا الطلـب إلـي مـدیر المؤسسـة العقابیـة والـذي 

یـه فـإذا مـا تـم قبـول طلبـه یـتم وضـع اسـمه فـي اللائحـة یرسله إلي رئیس المحكمة الابتدائیة السابق الإشارة إل

  المخصصة بالمعاونین وهذه اللائحة یتم اختیار المؤسسة العقابیة بأسماء من تم اختیارهم 



٣٥٤ 
 

وینتقــد الــبعض التنظــیم الســابق باعتبــاره یخــالف قواعــد العدالــة، خاصــة أن مــدیر المؤسســة 

قابیة الذي یرأس لجنة التأدیب هو الذي یعین عضوین اللجنة، ومع ذلك لا یقدما لـه سـوي رأي الع

    )١(استشاري، وهذا ینطوي علي عدم منطقیة هذا الإجراء وافتقادته للحیاد 

مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات  ٥٧/٧ماهیـــة الخطـــأ التـــأدیبي: نصـــت المـــادة :ثالثـــا

 ١/  ٥٧/٧رتیـب الأخطـاء التأدیبیــة بحسـب جسـامتها وتقسـیمها الـوارد فـي المــادةالجنائیـة انـه یـتم ت

ویمثـــل خطـــأ تـــأدیبي مـــن الدرجـــة الأولـــي إذا مـــا صـــدر عـــن شـــخص محتجـــز  ٣/  ٧/  ٥٧إلـــي 

   )٢(الأفعال الأتیة

 استخدام العنف أو الشروع في استخدامه ضد جسد مسجون أخر أو زائر لمسجون  .١

 في استخدامه ضد العاملین بالمؤسسة العقابیة .استخدام العنف أو الشروع  .٢

 الإعتراض علي أوامر العاملین داخل المؤسسة العقابیة. .٣

حیــازة أو الشـــروع فـــي حیـــازة عـــن طریـــق العنــف أو الترهیـــب لأمـــوال الغیـــر أو الســـعي فـــي  .٤

 الحصول علي منافع أیا كانت طبیعتها .

 ارتكاب أفعال عمدیة تعرض حیاة وأمن الغیر للخطر . .٥

 الغیر علي ارتكاب أفعال إرهابیة أو الدفاع عنها . حس .٦

المشاركة أو الشروع في المشاركة في كل عمل جماعي ذات طبیعة في احداث اضـطراب  .٧

 داخل المؤسسة العقابیة .

 المشاركة أو الشروع في المشاركة في أعمال الهروب . .٨

 و في نظامها إحداث أو الشروع في إحداث إتلاف في أموال المؤسسة أو في أمنها أ .٩

إدخال أو الشروع في إدخال شيء أیـا كـان طبیعـة إدماجـه فیهـا أو یرتكـب مخالفـة لقواعـد  .١٠

 أمن المؤسسة .

 إدخال أو الشروع في إدخال المواد المخدرة بدون إذن طبي أو المساعدة في تداولها . .١١

الإداریـة إشاعة السباب والتهدید والإهانات ضد العاملین بالمؤسسـة أو الـزوار أو الجهـات  .١٢

 المراقبة علي عمل المؤسسة .

 سباب وتهدید المسجون . .١٣

عبور الأسوار والحواجز والدهالیز والمعـابر وأسـطح المؤسسـة أو التواجـد فـي أمـاكن غیـر  .١٤

 المصرح فیها .

                                                           

(1)Mohammed Reza ،Lapeine Privatuve de libente de libente thise ،Nancy2, 

2011, P 217 . 

  .  ٢٠١٠لسنة  ١٦٣٥ة التنفیذیة للقانون وما بعدها من اللائح ١/  ٧/ ٥٧مادة  (٢)



٣٥٥ 
 

تصویر أو تسجیل أو تثبیت أو الشروع في تلك الأفعـال بالمؤسسـات العقابیـة مـن الـداخل  .١٥

 ارج بأي وسیلة كانت .أو رصد الأصوات وإرسالها للخ

 حس المساجین علي ارتكاب الأفعال الواردة بعالیة . .١٦

 :٢٠١٩لسنة  ٩٨المعدلة بالمرسوم   ٢/ ٧/ ٥٧*المخالفات الواردة بالمادة 

 )١(یمثل خطأ تأدیبي من الدرجة الثانیة یصدر عن احد المسجونین

 رفض الخضوع لتدابیر الأمن . .١

 میزة أو وعد من أحد العاملین بالمؤسسة .حیازة أو الشروع في حیازة عطیة أو  .٢

 تعریض أمن الغیر للخطر عن طریق الإهمال . .٣

 ارتكابه أفعال الفحشاء وإساءة الحیاة داخل المؤسسة . .٤

 كتابة خطابات تحمل إهانات للمؤسسىة العقابیة أو القضائیة . .٥

 كتابة خطابات تحمل تهدید للغیر أو سب وقذف لهم . .٦

 التأدیبیة بحقه . عدم الالتزام بالجزاءات .٧

مخالفــة أو الشـــروع فـــي مخالفــة النصـــوص التشـــریعیة أو اللائحیــة أو التعلیمـــات المتعلقـــة  .٨

 بالدخول والخروج وحیازة الأموال وحیازة الأشیاء السابق ذكرها .

  ٩بند  ١/  ٥٧إحداث أي تلفیات بخلاف الواردة بالمادة  .٩

 إحداث أي تلفیات لأموال الغیر .  .١٠

 وع فیها لأموال الغیر أو الاحتیال علیهم .السرقة أو الشر   .١١

 تعاطي المخدرات . .١٢

 تعاطي العقاقیر الهلوسة بدون تصریح طبي .  .١٣

 الظهور في حالة سكر . .١٤

 الدعوة إلي إقامة تشكیلات عصابیة داخل المؤسسة العقابیة . .١٥

 حس الغیر علي الأفعال الواردة بعالیة . .١٦

   ٣/  ٥٧/٧*المخالفات الواردة في المادة 

 :)٢(یمثل خطأ تأدیبي من الدرجة الثالثة الأفعال الواردة علي النحو التالي 

 عدم إطاعة أوامر الإدارة العقابیة الصادرة عن مدیر المؤسسة . .١

 تعطیل أو الشروع في تعطیل أنشطة العمل أو الأنشطة الثقافیة أو الأنشطة الترفیهیة  .٢

 مع غیره من الخارج . الاتصال بشكل غیر مشروع مع غیره من المسجونین أو .٣

                                                           

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨معدلة بالمرسوم  ٢ ٧/ ٥٧مادة  (١)

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من معدلة بالمرسوم  ٣ ٧/ ٥٧مادة  (٢)



٣٥٦ 
 

 الإهمال في حیازة أو حیازة ممتلكات لا تخصه أو تخص الأماكن العامة . .٤

 إلقاء أي جسم أو مادة من نوافذ المؤسسة العقابیة . .٥

 الاستخدام المخالف للأشیاء التي یجوز حیازتها . .٦

 المشاركة في الألعاب المحظورة . .٧

 حس الغیر علي ارتكاب الاواردة بعالیه . .٨

یجـــب تحریـــر عمـــل محضـــر تأدیـــب بمعرفـــة الموظـــف  :إجـــراءات عمـــل محضـــر  التأدیـــب :رابعـــاً 

المختص، ویتم إرساله إلي مدیر المؤسسة العقابیة یذكر فیه الخطأ أو الظروف الملابسـة 

  ) .١(له وشخصیة المحتجز ولا یجوز لمحرر المحضر الاشتراك في لجنة التأدیب 

أن یقـرر مـدیر المؤسسـة العقابیـة أو نائبـه فـي ضـوء التقریـر  ١٥/ ٥٧/٧وقد منحت المـادة

المرفــوع إلیــه فــي اتخــاذ إجــراءات التأدیــب ضــد المســجون ویجــب أن یــتم اخطــاره بــالجرائم التأدیبیــة 

المنســوبة إلیــه ووقــت حــدوثها ویجــب إعلانــه بمیعــاد الجلســة وســاعة مثولــه أمــام اللجنــة التأدیبیــة 

  .)٢(ساعة قبل انعقاد لجنة التأدیب  ٢٤د دفاعه ولا یجوز ان یقل الإخطار عن لإعدا

ویجــوز للمســجون المنســوب إلیــه ارتكــاب خطــأ تــأدیبي الإســتعانة بمحــامي، أو أن تعــین لــه 

اللجنة التأدیبیة محامیـا ولـه الحـق علـي الإطـلاع علـي المسـتندات، وعلـي الإجـراءات المتبعـة دون 

مي وللمســجون الحــق فــي أن یطلــب مــن لجنــة التأدیــب تبصــیره لتقــدیم دفاعــه افشــائها علنیــا وللمحــا

. ویــتم اســتدعاء المســجون أمــام لجنــة التأدیــب كتابــة علــي أن یتضــمن طلــب )٣(علــي النحــو الأمثــل

الاســتدعاء حقــوق الــدفاع ولــرئیس المؤسســة العقابیــة أو نائبــه بشــكل احتــرازي وقبــل اجتمــاع لجنــة 

لحبس الانفـــرادي إذا كـــان الفعـــل المنســـوب إلیـــه هـــو ذنـــب مـــن الدرجـــة التأدیـــب إیـــداع المحتجـــز بـــا

  .)٤(الأولي ولا یجوز أن تزید مدة الحبس الانفرادي الاحترازي الوارد في المادة السابقة عن یومین 

تطبیـق الجـزاءات التأدیبیـة التالیـة  ٣٣/ ٧/ ٥٧حـددت المـادة  خامساً: أنـواع الجـزاءات التأدیبیـة:

    )٥(إذا كان المحتجز بالغ ولیس حدثا 

 .التنبیه .١

 حظر استقبال زائر من الخارج لمدة لا تزید عن شهرین . .٢

 حظر شراء أشیاء من كافیتریا السجن لمدة لا تزید عن شهرین . .٣

                                                           

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ١٤/  ٧/ ٥٧مادة  (١)

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ١٥/  ٧/ ٥٧مادة  (٢)

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ١٦/  ٧/ ٥٧مادة  (٣)

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ١٧/  ٧/ ٥٧مادة  (٤)

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ٣٣/  ٧/ ٥٧مادة  (٥)



٣٥٧ 
 

لمؤسســة العقابیــة لمــدة لا تزیــد عــن حظــر اســتخدام الأجهــزة المشــتراه أو المســتأجرة مــن ا .٤

 شهرین.

 حظر الأنشطة الثقافیة والترفیهیة والریاضیة لمدة لا تزید عن شهر . .٥

 الالتزام بأعمال النظافة والنفع العام داخل المؤسسة العقابیة . .٦

الإیداع داخل الحبس الانفرادي العادي مع حرمان المحتجز من كافة الأجهزة المشتراه أو  .٧

 ن المؤسسة العقابیة طوال مدة الجزاء التأدیبي .المستأجرة م

 الإیداع في وحدات التأدیب. .٨

 -:بعض الجزاءات منها ٣٤/  ٧/  ٥٧واستحدثت المادة 

 ٨وقف قرار التشغیل بأحد الوظائف داخل المؤسسة العقابیة أو التأهیل لمدة لا تزید عن  .١

 أیام 

 التأهیلیة .تخفیض الدرجة في العمل داخل المؤسسة العقابیة أو  .٢

 منعه من دخول غرفة استقبال الزوار لمدة لا تزید عن أربعة أشهر . .٣

یجــوز للمحكــوم علیــه الطعــن علــي القــرار الصــادر  سادســاً: طــرق الطعــن علــي الجــزاء التــأدیبي:

یومــا مــن تــاریخ إخطــاره بقــرار لجنــة التأدیــب أن یتقــدم بطعــن  ١٥بمجازاتــه تأدیبیــا خــلال 

یومـا إلـي المـدیر الإقلیمـي للسـجون، وإذ لـم  ١٥هـذا الطعـن خـلال علي قرارها ویتم إحالة 

یرد المدیر الإقلیمي علي هذا الطعن خلال شهر عد ذلك بمثابة رفض للطعن وفـي حالـة 

  .  )١(قبوله یجب أن یكون مسببا 

ــة  یجــوز للمحكــوم علیــه الطعــن علــي القــرار الصــادر مــن لجنــة التأدیــب أمــام مجلــس الدول

الفرنســـي فـــي ضـــوء قـــانون العدالـــة الإداریـــة إذا كـــان قـــرار التأدیـــب الصـــادر ینطـــوي علـــي عقوبـــة 

. ویلتـــزم مـــدیر المؤسســـة العقابیـــة بإخطـــار كـــل مـــن )٢(الحـــبس الانفـــرادي أو الوضـــع فـــي الجنـــاح 

 ١٥لســجون وقاضــي تطبیــق العقوبــات بــالقرار الصــادر مــن لجنــة التأدیــب خــلال المــدیر الاقلیمــي ل

یوما من صدوره ، ویلزم رفع التقریـر إلـي لجنـة تطبیـق العقوبـات إذا كـان الجـزاء التـأدیبي الصـادر 

  .)٣(ضد السجین بالحبس الانفرادي لأكثر من سبعة أیام

یســند لقضــاء تطبیــق العقوبــات وبنــاء علــي مــا تقــدم یظهــر بوضــوح ان القــانون الفرنســي لا 

دورا مباشــرا فــي تأدیــب المســجونین، ولا یســند إلیــه دورا فــي نظــر الطعــون علــي القــرارات التأدیبیــة، 

وغایة ما في الأمر أنه أسند إلیه دورا بارزا فـي مراقبـة الجـزاءات التأدیبیـة مـن خـلال اخطـاره بهـذه 

                                                           

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ٣٢/  ٧/ ٥٧مادة  (١)

  .  ٢١٤إجراءات جنائیة معدلة بالقانون  ٧٢٦مادة  (٢)

  .  ٢٠١٩لسنة  ٩٨من المرسوم  ٢٨/  ٧/ ٥٧مادة  (٣)
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دیبیـــة وهـــو مـــا یعـــارض خطـــة المشــــرع الجـــزاءات، والإطـــلاع المســـتمر علـــي دفتـــر الجــــزاءات التأ

  الفرنسي في إضفاء الطابع القضائي علي هذه المرحلة.

  

  المطلب الثاني

   نظام شبه الحریة

یقتضى هذا النظام السماح للمحكوم علیه بالخروج من المؤسسة العقابیة دون فرض رقابـة 

مسـتمرة مـن قبـل الإدارة العقابیـة ؛ لممارسـة نشـاطه المهنـي أو اسـتكمال دراسـته، أو التـدریب علــى 

عمل مؤقت، أو المساهمة الفعالة في حیاة أسریة، أو متابعة علاج طبي، مع الالتزام بالعودة إلي 

  .)١(المؤسسة یومیا بمجرد انتهاء الوقت الضروري اللازم لممارسة هذا العمل 

تـاریخ نظــام شــبه الحریـة: یعــد نظــام شــبه الحریـة واحــد مــن أهـم الأنظمــة التــي تناولهــا  :أولا

، والتـي نــادي بتطبیقهــا بغـرض المســاهمة فـي إعــادة التأهیــل ١٩٤٤برنـامج الإصــلاح العقـابي عــام

یه بإبعادهم بعض الوقـت عـن المؤسسـة العقابیـة، ومسـاعدتهم علـي إنجـاز الاجتماعي للمحكوم عل

  .)٢(بعض المهام الضروریة

اتجـه المشـرع إلـي إقـرار نظـام  ٢٣/١٢/١٩٥٨الصـادر فـي  ١٢٩٦وبموجب المرسوم رقم 

أ . ج وهـــذه المـــادة جعلـــت منـــه نظامـــا لاطـــلاق صـــراح  ٧٢٣شـــبه الحریـــة بمقتضـــي نـــص المـــادة 

ع عودته إلـي المؤسسـة لعقابیـة لـیلاً، وفـي أیـام العطـلات مـع عـدم اخضـاعه المحكوم علیه نهارا م

  .)٣(خلال تواجده خارج هذه المؤسسة لإشراف مستمر من اداراتها

وتجدر الإشارة أن نظام شبه الحریة كان المرحلة قبل الأخیرة من مراحـل النظـام التـدریجي 

التـــدریجي كـــان یعهـــد لقاضـــي تطبیـــق  وأصـــبح نظـــام مســـتقلا بعـــد إلغـــاء هـــذا النظـــام، وفـــي النظـــام

العقوبات برئاسة لجنة التصنیف في المؤسسات التي یطبق فیها هـذا النظـام، ومـن ثـم كـان یباشـر 

  .)٤(دورا كبیرا من تقریر نظام شبه الحریة للمحكوم علیهم داخل هذه المؤسسات 

 –( لیــل  وجــدیر بالــذكر أن فرنســا عملــت علــى تجربــة هــذا النظــام ابتــداء فــي أربعــة مــدن

مــاثور )، وأعطــت هــذه التجربــة نتــائج جیــدة، وأبــرزت أهمیــة هــذا النظــام، ممــا  –ســاذبرج  –تولــوز 

فـــي أعمـــال المـــؤتمر الـــدولي الخـــامس لعلـــم  Pinatalاســـتلزم ضـــرورة الأخـــذ بـــه، وقـــد قـــرر الفقیـــه 

                                                           
(1)Stanislaw Plawski., Le contrôle judiciaire de l'application des peines en droit 

comparé ،Revue internationale de droit comparé, 1973 ،p . 18. 
(2) Georges Pica,"Le juge de l'application des peines" études et documentation, 

 1961. p 13 . 
  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي . ٢/ ٣٢٣مادة   (٣)
  . ١٩٧٥مایو  ٢٣تم الغاء النظام التدریجي بموجب المرسوم الصادر في   (٤)
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أن نظـام شـبه الحریـة قـدم نتـائج ممتـازة فـي السـجون، وأكـد  ١٩٦٥الإجرام المنعقد فـي تولـوز عـام 

أثنــاء المــؤتمر ســالف الــذكر أن هــذا الأســلوب مــن شــأنه أن یحــوز مكانــة  Cannatأیضــا الفقیــه 

  .)١(مهمة في النظام العقابي الجدید

اعطــي المشــرع لقاضــي تطبیــق العقوبــات ســلطة  ١٩٧٢لســنة  ١٢٢٦وبمقتضــي القــانون 

تحدید الطرق الرئیسیة لتأهیل المحكـوم علیـه، ومنهـا نظـام شـبه الحریـة بعـد أخـذ رأي لجنـة تطبیـق 

عـدل المشـرع  ٢٠٠٤لسـنة  ٢٠٤العقوبات فـي غیـر حـالات الاسـتعجال، ومـع صـدور القـانون رقـم

یق العقوبات في غیر حالات الاسـتعجال بعـد أخـذ من توجهه القدیم الذي كان یشترط لقاضي تطب

  رأي لجنة تطبیق العقوبات واكتفي بتعدیل ذلك بعد أخذ رأي مدیر المؤسسة العقابیة.

ورغبة من المشرع في توسیع سلطات قضاء تطبیق العقوبـات فـي إقـرار نظـام شـبه الحریـة 

مــة الموضــوع تقریــر هــذا مــدة العقوبــة التــي تملــك فیهــا محك ٢٠١٩لســنة  ٢٢٢فقــد حــدد القــانون 

النظام من سنتین إلي سنة واحدة للعائد إلي ما لا یجاوز سـتة أشـهر فـي بعـض الحـالات وإلـي مـا 

  . )٢(یجاوز سنة في حالات أخري 

منح المشرع الفرنسي لقضاء تطبیق العقوبات تطبیـق هـذا النظـام  أحكام تطبیق هذا النظام: :ثانیا

ــ إحــداهما: وذلــك فــي حــالتین: ي عــدم إبعــاد المحكــوم علیــه عــن عملــه ونشــاطه تهــدف إل

الاصـــلي إذا كانـــت المـــدة المتبقیـــة لتنفیـــذ العقوبـــة أو العقوبـــات الســـالبة للحریـــة لا تتجـــاوز 

تهدف إلي العودة التدریجیـة للحیـاة الحـرة، ویطلـق فیـه نظـام شـبه الحریـة  والأخري: السنة،

ن الإفـــراج الشـــرطي، ویجـــوز لاختبـــار ســـلوك المحكـــوم علیـــه الـــذي تـــم قبولـــه للاســـتفادة مـــ

لقضــــاء تطبیــــق العقوبــــات أن یقــــرر تنفیــــذ العقوبــــة أو جــــزء منهــــا بنظــــام شــــبه الحریــــة إذا 

  -استوفت الشروط الأتیة:

ممارسة نشاط مهني ولو بشكل مؤقت، أو استكمال دراسة، أو تأهیل مهنـي، مشـاركته فـي 

ي انــــدماج اجتمــــاعي نــــاجم عــــن حیاتــــه العائلیــــة، اســــتكمال حالتــــه العلاجیــــة، مشــــاركته العادیــــة فــــ

مشـاركته فــي أحــد البــرامج الاجتماعیـة الهادفــة إلــى إعــادة تأهیلــه علـى نحــو یمنــع عودتــه للجریمــة، 

  .)٣(١٣٢/٤٤بالإضافة إلي الخضوع لتدابیر الرقابة المنصوص علیها في المادة

ه أ. ج فــي فقرتهــا الثانیــة لقاضـي تطبیــق العقوبــات أن ینــدب عنــ ٨/  ٧١٢ونصـت المــادة 

مدیر المؤسسة العقابیة في تحدیـد سـاعات الـدخول والخـروج لكـل محكـوم علیـه یسـتفید بنظـام شـبه 

الحریـــة والاســـتیداع بالخـــارج، أو تحدیـــد أمـــاكن لا یجـــوز الظهـــور فیهـــا، أو تحدیـــد ســـاعات یجـــوز 

                                                           
(1) BRIEY (C) : la participation judiciaire a l’exécution des sentences pénale. 

Bruxelles ,société d’études morales et juridique 1986 .    
  .  ٢٠١٩لسنة  ٢٢٢من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم  ٣٥/ ١٣٢مادة   (٢)

(3)Francois Staeehele . op.cit , p .85 .  
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الظهور فیها، وتعلیقا على هذه المادة رأى جانب من الفقه الفرنسي أن موقف المشرع من تفویض 

اضي تطبیق العقوبات لمدیر المؤسسة العقابیة في اختیار ساعات الخروج وأماكن الظهور، جاء ق

   )١(غیر موفق؛ حیث إنه یدخل السلطة التنفیذیة في عمل قضائي

ویحــدد قضــاء تطبیــق العقوبــات أســالیب تنفیــذ هــذا النظــام بقــرار غیــر قابــل للطعــن إلا بعــد 

ء تنفیـذ حكـم الإدانـة، وفـي حالـة مخالفـة المحكـوم علیـه مرور أجل مدته أربعة شهور من تاریخ بـد

الشروط والالتزامات المقررة أو عـدم رضـائه بالالتزامـات المفروضـة علیـه، أو ظهـر مـا یثبـت سـوء 

سلوكه، یمكن لقضـاء تطبیـق العقوبـات سـحب هـذا النظـام او اسـتبداله بنظـام الوضـع فـي الخـارج، 

كانت شخصـیة المحكـوم علیـه أو الوسـائل المتاحـة تسـمح  أو الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إذا

  . )٢(بذلك

ویصــدر قضــاء تطبیــق العقوبــات قــراره وفــق مقتضــیات بعــد ســماع طلبــات النیابــة العامــة 

وملاحظات المحكوم علیه أو محامیه في غرفة المشورة، ویجوز الطعن في القرارات التي یصدرها 

غرفـــة تطبیــق العقوبــات بمحكمـــة الاســتئناف أو أمـــام قــرار تطبیــق العقوبـــات فــي هــذا الشـــأن أمــام 

  .)٣(رئیس هذه الغرفة لما حدده القانون

   

                                                           
(1) Martine Herzog : ibid ،p 175 . 

    من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي . ٢/ ٧٢٣مادة   (٢)
  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي . ١٥/  ٧١٢مادة   (٣)



٣٦١ 
 

  المطلب الثالث

  تصاریح الخروج

یعطي القانون الفرنسي لقاضي تطبیق العقوبات سلطة منح المحكوم علیه رخصة للخـروج 

  دون حراسة، وكذلك رخصة للخروج تحت حراسة لمدة محددة.

مـن اللائحـة التنفیذیـة لقـانون الإجـراءات  ١٤٢نظمـت المـادة  تصاریح الخروج دون حراسـة: :أولا

، )١(الخــــاص بتصــــاریح وأذون الخــــروج  ٢٠١٦لســــنة ١٢٢٢الجنائیــــة المعدلــــة بالمرســــوم 

ونصت على أن یمنح تصریح الخروج لأسباب متعـددة یسـمح للمحكـوم علیـه زیـارة أمـاكن 

ــــــة الفرنســــــیة، ــــــیم الجمهوری ــــــي المــــــواد داخــــــل إقل ــــــواردة ف ــــــوافر الشــــــروط ال / ١٣١بشــــــرط ت

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات، ویمـــــنح المســـــتفیدون مـــــن تصـــــریح  ١٣٢/٤٥ ،٤٤/ ٣٦/٢،١٣٢

الخروج مدة رجوع بحسب بعد المسافة، وظروف ووسائل الانتقال، ویجوز لقاضي تطبیق 

 وإعــادة المحكــوم علیــه إلــى محبســه إذا لــم تتــوافر ،العقوبــات أن یســحب تصــریح الخــروج

أو إذا لم یلتزم المحكوم علیه بالالتزامات المفروضة علیه، أو إذا صدر  ،شروط التصریح

عنــه ســلوك معیــب، كمــا یجــوز لقاضــي تطبیــق العقوبــات ســحب قــراره قبــل تنفیــذ تصــریح 

الخـــروج، ویصـــدر قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات أمـــرًا بضـــبط وإحضـــار المحكـــوم علیـــه طبقـــا 

  .)٢(ن قانون الإجراءات الجنائیة م ٧١٢/١٧للأحكام المبینة في المادة

ـــــیهم الصـــــادر بحقهـــــم تـــــدابیر  ولا یجـــــوز أن یســـــتفید مـــــن تصـــــاریح الخـــــروج المحكـــــوم عل

، وعلــــى المحكــــوم علیــــه المســــتفید مــــن تصــــاریح الخــــروج أن یتحمــــل نفقــــات خروجــــه، )٣(احترازیــــة

المبلغ اللازم وبخاصة نفقات المواصلات اللازم استخدامها، ویترتب علیه أنه في حالة عدم توافر 

ــــب مــــنح  ــــتم رفــــض طل ــــة، أن ی ــــة المؤسســــة العقابی للانتقــــال والإقامــــة المــــودع لصــــالحه فــــي خزین

  .)٤(الترخیص

ویجــوز لكــل محكــوم علیــه محتجــز فــي الســجون المركزیــة أو العمومیــة أو فــي مراكــز شــبه 

خـروج الحریة، كما یجوز للأحـداث المحتجـزین فـي دور الرعایـة، أن یسـتفیدوا مـن طلـب تصـریح ال

لمدة لا تتجاوز ثلاثـة أیـام، شـریطة أن یكـون السـبب هـو الحفـاظ علـى الـروابط العائلیـة، أو لتنمیـة 

  :)٥(المهارات المهنیة والاجتماعیة، ویستفید المحكوم علیه وفقا للحالات الآتیة

  إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحریة أو مجموع العقوبات لا تتجاوز عاما. -١

                                                           
  . ١٤/٩/٢٠١٦صدر هذا المرسوم بتاریخ   (١)

  . ٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ١٤٢مادة  ) ٢(

  . ٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٣/  ١٤٢مادة  ) ٣(

  . ٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٤/  ١٤٢مادة  ) ٤(

  . ٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ١٤٣مادة  )٥(



٣٦٢ 
 

حكــوم علیــه قــد أمضــى نصــف مــدة العقوبــة ولــم یتبــق إلا مــدة ثلاثــة أعــوام كحــد إذا كــان الم -٢

إذا قــــرر قاضــــي تطبیــــق العقوبــــات أو محكمــــة تطبیــــق العقوبــــات أن یقــــرن الإفــــراج  -٣أقصــــى. 

  الشرطي باستفادة المحكوم علیه لتصاریح الخروج.

بتهم مـــن ذات اللائحـــة للمحكـــوم علـــیهم الـــذین یقضـــون عقـــو  ١/ ١٤٣وقـــد حـــددت المـــادة 

داخـــل أمـــاكن ســـالبة للحریـــة أن یســـتفیدوا مـــن نظـــام تصـــاریح الخـــروج إذا أمضـــوا ثلـــث المـــدة مـــن 

من اللائحـة التنفیذیـة، ویجـب ألا تزیـد مـدة الخـروج  ١٤٣العقوبة، طبقا للأحكام المبینة في المادة 

ـــذین یقضـــون عقـــوبتهم فـــي مراكـــز  عـــن خمســـة أیـــام لمـــرة واحـــدة فـــي الســـنة، وللمحكـــوم علـــیهم ال

لاحتجــاز لتنفیــذ عقوبــات بعینهــا، أن یســتفیدوا مــن تصــاریح الخــروج المنصــوص علیهــا فــي المــادة ا

  .)١(، دون تقید بمدة السنة المحددة، شریطة ألا تزید تصاریح الخروج عن خمسة أیام١٤٣

ویمــنح المحكــوم علیــه بشــكل دوري تصــاریح الخــروج أیــام الســبت والأحــد مــن كــل أســبوع، 

والمناســـبات، وكـــذلك للأشـــخاص المحكـــوم علـــیهم والمســـتفیدین بنظـــام شـــبه وكـــذلك أیـــام العطـــلات 

مـن اللائحـة، وكـذلك الأشـخاص المودعـون تحـت  ١٣٦الحریة أو الاستیداع بالخارج، طبقا للمادة 

  .)٢(المراقبة الإلكترونیة

ویجــوز مــنح تصــاریح الخــروج لمــدة لا تتجــاوز یومــا بالنســبة للأشــخاص المحكــوم علــیهم 

كثر سالبة للحریـة لا تتجـاوز مـدتها خمـس سـنوات، أو فـي الحـالات التـي أمضـى منهـا بعقوبة أو أ

  .)٣(المحكوم علیه نصف مدة العقوبة

كما یجوز منح تصاریح الخـروج لمـدة لا تجـاوز ثلاثـة أیـام فـي حالـة تـوافر مـرض خطیـر 

وبـــة ســـالبة أو حالــة وفـــاة بأحــد أقـــارب المحكـــوم علیــه، وكـــذلك حــالات الـــولادة للمحكـــوم علــیهم بعق

  .)٤(للحریة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو لمن أمضى نصف العقوبة في غیر هذه الحالة

ولقاضي تطبیـق العقوبـات أن یمـنح تصـریحا بـالخروج یهـدف لإعـادة التأهیـل المهنـي، أو 

الاجتمــاعي للمحكــوم علیــه، ویجــوز فــي قــراره أن یتضــمن تحدیــد تــاریخ وشــكل التصــریح، أو إنابــة 

المؤسســة العقابیــة فــي تحدیــد ذلــك، ولقاضــي تطبیــق العقوبــات أن یقــرر أیضــا مــنح تصــریح مــدیر 

  .)٥(لأكثر من محكوم علیه في ذات الوقت

ویجـــوز لقاضـــي تطبیـــق العقوبـــات أیضـــا إصـــدار تصـــریح بـــالخروج مـــدة لا تجـــاوز یومـــا، 

قابیـة، وأن شریطة أن یكون المحكـوم علیـه مـن تـوافر فـي حالتـه حسـن السـلوك داخـل المؤسسـة الع

                                                           

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٢/ ١٤٣) مادة ١(

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢اللائحة التنفیذیة للقانون من  ٣/ ١٤٣) مادة ٢(

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٤/ ١٤٣) مادة ٣(

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٥/ ١٤٣) مادة ٤(

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ١٤٤) مادة ٥(



٣٦٣ 
 

تكــون العقوبــة المقضــي بهــا لا تجــاوز خمــس ســنوات، أو فــي الحــالات التــي یكــون فیهــا المحكــوم 

  :)١(علیه قد أمضى نصف العقوبة المقضي بها، وذلك في الحالات الآتیة

حــالات عــدم كفایــة المستشـــفیات الملحقــة بالمؤسســات العقابیــة بشـــأن تقــدیم الرعایــة الصـــحیة  -١

  للمحكوم علیه.

الحالات التي یستدعى فیها المحكوم علیه للإدلاء بشهادته أمام المحاكم القضائیة أو الإداریة  -٢

أو عــــن طریــــق كنفــــرنس (غرفــــة مغلقــــة مجهــــزة)، والتصــــریح بــــالخروج فــــي الحــــالات الــــواردة فــــي 

: یجـــوز منحـــه للأحـــداث المحكـــوم علـــیهم بعقوبـــة أو مجموعـــة عقوبـــات ســـالبة ١٤٥: ١٤٣المـــادة

اوز عامــــا، أو یكــــون قــــد أمضــــى ثلــــث العقوبــــة إذا كانــــت العقوبــــة تتجــــاوز العــــام، للحریــــة لا تتجــــ

، ٣/  ١٤٣، ٢/  ١٤٣وللمحكـــوم علیـــه الحـــدث أن یســـتفید بتصـــاریح الخـــروج المبینـــة فـــي المـــواد 

٢( ٥/  ١٤٣(.  

مـن اللائحـة سـالفة الـذكر حـالات التصـریح بـالخروج علـى سـبیل  ١٤٤/٤وقد بینت المـادة

  الحصر، وتتمثل في:

 أثنـاء حـرا، أو كـان معهـم عنـدما یعمـل كـان الـذین لمسـتخدمیه علیـه المحكـوم زیـارة حالـة .١

 الشرطي. الإفراج أو الحریة، خضوعه لشبه

 نفسي. أو طبي فحص بإجراء علیه المحكوم قیام حالة .٢

 المهني.  التعلیم أو العام للتعلیم امتحان إجراء حالة في .٣

 حالـة أحـدهم، أو وفـاة أو أقاربـه، احـد أو والدیـه، كمـرض خطیـرة؛ عائلیـة ظـروف وجـود .٤

 علیه. المحكوم خاصة؛ كزواج

 الحریة. شبه نظام من الاستفادة أثناء العطل أیام أو الأحد یوم الخروج .٥

كشـرط  الحریـة، أو شـبه نظـام مـنح علـى السـابقة التجربـة إطـار فـي علیـه المحكـوم خـروج .٦

    الثقة.  على یقوم إجراء أي في لوضعه

ــاً:  لقضــاء تطبیــق العقوبــات مــنح تصــاریح الخــروج تحــت  تصــاریح الخــروج تحــت الحراســة:ثانی

الحراســة بشــكل اســـتثنائي لأي محكــوم علیــه، وفـــي الحــالات العاجلــة بعـــد أخــذ رأي لجنـــة 

  .)٣(تطبیق العقوبات

ــــم یضــــع تعریفــــا محــــددا لتصــــریح الخــــروج تحــــت  ــــذكر أن المشــــرع الفرنســــي ل وجــــدیر بال

ض بأنـه تـدبیر اسـتثنائي یسـمح للمحكـوم علیـه مغـادرة المؤسسـة العقابیـة الحراسة، لـذلك عرفـه الـبع

                                                           

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢للقانونمن اللائحة التنفیذیة  ١٤٥) مادة ١(

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٤٦) مادة ٢(
  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي. ٦/  ٧٢٣مادة   (٣)



٣٦٤ 
 

تحـــت حراســـة الشـــرطة أو وحـــدات الـــدرك أو مـــوظفي المؤسســـة العقابیـــة للأســـباب والظـــروف التـــي 

  . )١(تقررها السلطة القضائیة

ویــتم مــنح المحكــوم علیــه تصــریح بــالخروج تحــت الحراســة بشــكل اســتثنائي وفقــا للأحكــام 

یجـــوز منحهـــا لمـــدة یـــتم تحدیـــدها لكـــل  ٦/ ٧٢٣والمـــادة  ١٤٨/٥یهـــا فـــي المـــادة المنصـــوص عل

مــن اللائحـة، ویـتم اختیـار المحكـوم علیـه بالاســتفادة  ٥٠محتجـز طبقـا للأحكـام المبینـة فـي المـادة 

، مــع جــواز أن یقــرن قــرار الخــروج بالوضــع تحــت ١٤٦: ١٤٣مــن تصــریح الخــروج الــوارد بالمــادة 

جـــــال الشـــــرطة أو أفـــــراد الحراســـــة أو أعضـــــاء وضـــــباط المؤسســـــة العقابیـــــة الحراســـــة المرافقـــــة، ولر 

  المسئولین عن الحراسة، أن یعفوا من ارتداء الملابس الرسمیة أثناء الحراسة.

ولمحكمـــة تطبیـــق العقوبـــات أن یـــأمر بســـحب تصـــریح الخـــروج تحـــت الحراســـة إذا كانـــت 

  .)٢(المبررات والشروط غیر متوافرة فیه، أو لسوء سلوكه 

ویجوز الطعن على قرار سـحب تصـریح الخـروج تحـت الحراسـة أمـام رئـیس غرفـة تطبیـق 

كما یجـوز لـه رفضـه إذا كانـت  ،أو إلغائه ،العقوبات، وله أن یقضي إما بتأیید قرار منح التصریح

مــدة التصــریح قــد دخلــت فــي مواعیــد نظــر الاســتئناف، وأن یحــدد میعــاد آخــر للتصــریح، أو یقــرر 

  . )٣(قاضي تطبیق العقوبات موعد آخر عن طریق

  

   

                                                           
(1) Jean Jacques – AMoi-Kouame," opcit,  p. 167 . 

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون  ١٤٧) مادة ٢(

  .٢٠١٦لسنة  ١٢٢٢من اللائحة التنفیذیة للقانون   ٢/ ١٤٢) مادة ٣(
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  المطلب الرابع

  تخفیضات العقوبة

  في مجال تطبیق العقوبات عرف المشرع أنواعا ثلاثة لتخفیضات العقوبة:

  أ . ج وهو التخفیض التلقائي. ٧٢١قررته المادة  :الأول

  أ . ج وهو التخفیض الإضافي. ٧٢١قررته المادة  :الثاني

  أ .ج وهو التخفیض الاستثنائي. ٣/  ٧٢١قررته المادة  :الثالث

  التخفیض التلقائي: :أولاً 

بمقتضــي هــذا النظــام یمــنح المحكــوم علیــه تخفــیض للعقوبــة مــع الالتــزام بمراجعتــه بشــكل 

  دوري من قبل قاضي تطبیق العقوبات كما یجوز له أن یقضي بإلغاؤه .

بنظـــام التخفــیض التلقـــائي،  ١٩٧٢دیســمبر ٢١الصـــادر فــي ١٢٢٦وقــد أخــذ القـــانون رقــم

وأطلق علیه نظام تخفیضات العقوبة لحسن السلوك، وبمقتضي هـذا النظـام یجـوز لقاضـي تطبیـق 

العقوبات سلطة تخفیض مدة العقوبة المحكوم بها بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبـات، وحـدد هـذا 

شــهر، وذلــك بالنســبة  القــانون مقــدار التخفــیض بثلاثــة اشــهر عــن كــل ســنة وســبعة ایــام عــن كــل

للمحكوم علیهم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة شـهور أو أكثـر، ولقاضـي تطبیـق العقوبـات اسـتعمال تلـك 

السلطة حتي لو كان المحكوم علیه مدان بـأكثر مـن عقوبـة، مادامـت مـدتها الإجمالیـة فـي الحـدود 

  .)١(المذكورة 

ید مـن تخفـیض العقوبـة ویجوز لقاضي تطبیق العقوبات أن یخضع المحكوم علیـه المسـتف

التلقائي للملاحظة والمراجعة مرة واحدة كل سـنة، وذلـك للتأكـد مـن جدارتـه للاسـتفادة بهـذا النظـام، 

وإذا صدر من المحكوم علیه المسـتفید بـالتخفیض مـا ینطـوي علـي اخـلال بشـروط حسـن السـلوك، 

نظام كلیا أو جزئیـا بعـد جاز لقاضي تطبیق العقوبات خلال العام التالي للتخفیض أن یلغي هذا ال

  . )٢(أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات 

وقـــد استحســـن جانـــب مـــن الفقـــه نظـــام التخفـــیض التلقـــائي للـــدور الـــذي یلعبـــه فـــي تأهیـــل 

في حین انتقد البعض الأخر هذا النظام وشـبه دور قاضـي تطبیـق العقوبـات فیـه  )٣(المحكوم علیه

                                                           
(1)Stanislaw Plawski,. P 227 .  
(2)Stanislaw Plawski, P 228 . 
(3)Pierrette PONCELA, Chronique de exécution des peines,  R.S.C., 2004, P 

958 . 
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كاتـــب المؤسســـة العقابیـــة، ویضـــیف أن دور قاضـــي كالآلـــة التـــي ترفـــع القـــرارات المنجـــزة مـــن قبـــل 

  . )١(تطبیق العقوبات یقتصر علي مجرد سحب قرار تخفیض العقوبة التلقائي

التخفـیض الإضـافي یـتم منحـه للمحكـوم علیـه مـن قبـل قاضـي تطبیـق  التخفـیض الإضـافي: :ثانیا

جتمـــاعي العقوبــات بشـــرط تقـــدیم المحكـــوم علیـــه مجهــودا حقیقیـــا وجـــادا علـــي الانـــدماج الا

وبخاصـــة إذا تـــم اجتیـــازه اختبـــارات جامعیـــة أو مهنیـــة أو دراســـیة، وهـــذا النظـــام لـــیس حقـــا 

  للمحكوم علیه، بل هو مكافأة له نظیر جهوده في برنامج التأهیل الاجتماعي.

: ١٩٧٥یولیــو ١١الصــادر فــي ٦٢٤ونــص علــي هــذا النــوع مــن التخفیضــات القــانون رقــم 

ضــات إضــافیة لمــن ینفــذ عقوبــة ثــلاث ســنوات حــبس، ویقــدم لقاضــى تطبیــق العقوبــات ســلطة تخفی

  .)٢(ضمانات غیر عادیة للتوافق الاجتماعي، كما یجوز لقاضى تطبیق العقوبات إلغاء هذا النظام

وأجـــاز المشـــرع للمحكـــوم علیـــه الصـــادر ضـــده حكـــم فـــي خـــارج فرنســـا واســـتفاد مـــن نظـــام 

كـم داخــل التــراب الفرنسـي، لقاضــي تطبیــق تخفـیض العقوبــة فـي تلــك الدولــة، وانتقـل لتنفیــذ هــذا الح

  . )٣(العقوبات أن یمنحه تخفیضا إضافیا

وقد تعـرض هـذا الاختصـاص للنقـد، باعتبـاره یزیـد مـن أعبـاء القاضـي ویشـكل بالنسـبة لـه 

وهـــو مـــا دفـــع المشـــرع عنـــد  )٤(مهمـــة معقـــدة التـــي قـــد یترتـــب علیهـــا عرقلـــة عملیـــة التأهیـــل والتقـــویم

إلـي إلغـاء تخفیضـات العقوبـة الإضـافیة،  ١٩٨٦دیسـمبر ٩لصـادر فـيا ١٠٢١صدور القانون رقـم

علي الرغم من أن هذا النظام طبق علي نسبة عالیة من المحكوم علیهم ووصـلت نسـبة الاسـتفادة 

% ولكــن علـي الــرغم مــن ذلـك فقــد انتقــد الـبعض هــذا النظــام، طالبـا إلغــاؤه أملــین فــي ٩٤منـه نســبة

  .)٥(احداث أنظمة أخري تعدل من ذلك

نوعـــــا جدیـــــدا مـــــن  ٢٠٠٤لســـــنة  ٢٠٤اســـــتحدث القـــــانون رقـــــم  ثالثـــــاً: التخفـــــیض الاســـــتثنائي:

التخفیضــات تســمى تخفــیض العقوبــة الاســتثنائیة، وقــد جــاء ذلــك اســتجابة لمجموعــة مــن 

الأطـر التــي تهــدف إلـى الإصــلاح والتأهیــل، وتوبـة المحكــوم علیــه، والنـدم علــى مــا اقترفــه 

ا الاختصـاص لمحكمــة تطبیــق العقوبـات یصــل إلــي ثلــث مـن إجــرام، وقــد مـنح المشــرع هــذ

مدة العقوبة المحكوم بها إذا أبلغ السـلطات الإداریـة أو القضـائیة بمعلومـات تفیـد فـي منـع 

  .)٦(أ. ج ٧٠٦/٧٤،  ٧٠٦/٣٣ارتكاب جریمة جدیدة من الجرائم المنصوص علیها

                                                           
(1)Francois Staeehele, P 134 . 
(2) Pierrette PONCELA,  op.cit . P. 958. 

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي. ١/  ٧٢١) مادة ٣(
(4)Francois Staeehele, op.cit . P 135 . 
(5)Pierrett poncela, ibid.  

  . ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤من قانون الإجراءات الجنائیة معدلة بالقانون  ٣/  ٧٢١المادة   (٦)
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ة تطبیـق العقوبـات وإذا صدر هذا الإبلاغ عن المحكوم علیه بالسجن المؤبد جـاز لمحكمـ

منحــه تخفیضــا اســتثنائیا خاصــا لمــدة خمــس ســنوات فــي مــدة الاختبــار المتطلبــة للإفــراج الشــرطي 

ویجوز لمحكمة تطبیق العقوبات سعیا منها لعدم عودة المحكوم علیه للجریمة ان تمنحه أكثر من 

راءات الحظـر وإجـ ١٣٢/٤٤تخفیض للعقوبة بعد خضوعه إلـي إجـراءات الرقابـة المبینـة فـي المـادة

  .٤٥/  ١٣٢من المادة  ١٤، ٧، ٢المبینة في الفقرة

أعطــى المشــرع الفرنســي للمحكــوم علیــه الحــق فــي  ٢٠١٤لســنة  ٨٩٦وبمقتضــى القــانون 

الاســتفادة مــن نظــام تخفــیض العقوبــة، علــى أن یجــب التخفــیض بــالنظر إلــى إجمــالي مــدة الإدانــة، 

ة الأولـى، وشـهرین عـن السـنة التالیـة والتـي على أن یكون التخفیض بنسـبة ثلاثـة شـهور عـن السـن

تلیها، وبالنسبة للعقوبات التي تقل فیها مـدة الحـبس عـن عـام أو كـان المتبقـي منهـا أقـل مـن عـام، 

یخفض مدة العقوبة سبعة أیام لكل شهر متبق، شریطة ألا یزید مجموع أیام تخفـیض العقوبـة عـن 

  . للمحكوم علیه بعقوبة تقل عن عام شهر بالنسبة

ویجوز لقضـاء تطبیـق العقوبـات سـحب قـرار التخفـیض إذا أخـل المحكـوم علیـه بالتزامـات 

الحظـــر أو ارتكـــاب جریمـــة أخـــري ویـــتم ذلـــك بعـــد أخـــذ رأي مـــدیر المؤسســـة العقابیـــة وملاحظـــات 

النیابـة العامــة ویجــوز الطعــن بالاســتئناف علــي هـذا القــرار أمــام غرفــة تطبیــق العقوبــات أو رئیســها 

  واع تخفیضات العقوبة وذلك وفقا لما هو مقرر قانونا .بخصوص جمیع أن

ونعتقد أن هذا النظام یعمل كثیرا علي تحسین سلوك المحكوم علیه والتشجیع علي التوبة 

والنـدم، وتجــدر الإشــارة إلـي أن الضــوابط والمعــاییر التـي وضــعها القــانون الفرنسـي فــي هــذا النظــام 

فع الحرج عن القاضي والمحكوم علیه حول الأحقیة یوسع من سلطات قضاء تطبیق العقوبات وتر 

  في الاستفادة في هذا النظام.
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  المطلب الخامس

  التعلیق المؤقت للتنفیذ وتجزئته

فــرق المشــرع الفرنســي بــین نــوعین مــن التعلیــق المؤقــت للتنفیــذ، النــوع الأول عــام وأشــارت 

 ١/ ١/ ٧٢٠خــاص تناولتــه المــادة  مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة، والأخــر ١/  ٧٢٠إلیــه المــادة

  من ذات القانون وهو ما سوف نقوم بتوضحیه:

أدخــل المشــرع الفرنســي تعــدیلا علــي قــانون  التعلیــق المؤقــت للتنفیــذ فــي صــورته العامــة: :أولاً 

بموجبــه أنشــئ نظــام تعلیــق  ١٩٧٥لســنة  ٦٢٤الإجــراءات الجنائیــة بموجــب القــانون رقــم 

التنفیذ وسمح فیه لمحكمة الموضوع سواء في مواد الجنح والمخالفات بتعلیق التنفیذ مؤقتا 

   -:وفرق بین حالتین

  لطة التعلیق لمدة تزید عن ثلاثة شهور . عندما أسند لمحكمة الموضوع س الحالة الأولي:

یــتم التعلیــق بنــاء علــي اقتــراح مــن قاضــي تطبیــق العقوبــات مــع ضــرورة أخــذ رأي  الحالــة الثانیــة:

  النیابة العامة ومحامي المتهم.

تــم اعمــال هــذا  ١٩٩٢لســنة  ٣٣٦وبمقتضــي التعــدیل الــذي أدخلــه المشــرع علــي المــادة 

عقوبـة المحكـوم بهـا لا تتجـاوز سـنة وأجـاز تعلیـق التنفیـذ لمـدة لا النظم في مواد الجنح إذا كانـت ال

تزیـــد علـــي ثـــلاث ســـنوات وعهـــد ســـلطة اتخـــاذ القـــرار لقاضـــي تطبیـــق العقوبـــات إذا كـــان التعلیـــق 

  . ) ١(سیستمر لأكثر من ثلاث شهور ولمحكمة الجنح في غیر ذلك 

الجنح ولقاضي سمح المشرع لمحكمة  ٢٠٠٩لسنة  ١٤٢٦وبمقتضي قانون السجون رقم 

تطبیق العقوبات تعلیق التنفیذ مؤقتا وتجزئته إذا كانت مدة العقوبة تصل إلي سنتین مع رفع الحـد 

الاقصي لمدة التعلیق إلي أربعة سنوات واعطي لقاضي تطبیق العقوبـات سـلطة فـرض الالتزامـات 

كانــت محكمــة والقیــود علــي المســتفید مــن هــذا النظــام وإجــراء تغییــر علــي هــذه الشــروط حتــي لــو 

  .) ٢(الجنح هي التي قررتها 

بنــدا جدیــدا وســع فیــه مــن دائــرة التعلیــق المؤقــت  ٢٠١٤لســنة  ٨٩٦وأضــاف القــانون رقــم 

للتنفیذ، عندما رفع مدة العقوبة التي یسمح فیها لقاضي تطبیق العقوبـة أو للمحكمـة لتعلیـق التنفیـذ 

ر ولایة علي قاصر یقـل عمـره عـن عشـر لمدة سنتین إلي أربع سنوات إذا كان المحكوم علیه یباش

  .)٣(سنوات والمرأة الحامل التي جاوزت الاسبوع الثاني عشر من الحمل

                                                           

وتم نشـره بالجریـدة  ١٩٩٢دیسمبر  ١٦الصادر  ٣٣٦رقم من القانون  ٣٢معدلة بالمادة  ١/  ٧٢٠) مادة ١(

  . ١٩٩٤مارس  ١٠ودخل حیز التنفیذ في  ١٩٩٢دیسمبر  ٢٣الرسمیة بتاریخ 

  . ٢٠٠٩نوفمبر  ٢٤الصادر في  ١٤٣٦من قانون السجون رقم  ٧٩معدلة بالمادة  ١/  ٧٢٠) مادة ٢(

  . ٢٠١٦لسنة  ٩٨٧من قانون  ٨) مادة ٣(
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حرم مرتكبي الجرائم الإرهابیـة مـن  ٢٠١٦لسنة  ٩٨٧وتجدر الإشارة إلي ان القانون رقم 

  . )١(الاستفادة من تعلیق التنفیذ 

  التعلیق في صورته الخاصة ( تعلیق العقوبة لأسباب صحیة): :ثانیاً 

أ . ج وجعلت الاختصاص لقاضي تطبیـق  ١/  ١/ ٧٢٠ونصت علي هذا التعلیق مادة 

العقوبات بالفصل في طلب تعلیق العقوبة لأسباب صحیة إذا كانت العقوبة السالبة للحریة تساوي 

العقوبــة یســاوي أو یقــل عــن ثــلاث ســنوات،  أو لا تقــل عــن عشــر ســنوات أو إذا كــان المتبقــي مــن

وهو في باقي الحـالات یقضـي بتعلیـق العقوبـة بمحكمـة تطبیـق العقوبـات وتخـتص محكمـة تطبیـق 

المكــــان الــــذي ارتكبــــت فیــــه  العقوبــــات ببــــاریس وحــــدها بنظــــر طلبــــات الإفــــراج الصــــحي أیــــا كــــان

رفـة المشـورة بحضـور كـل ، ویصدر قضـاء تطبیـق العقوبـات قـراره بـرفض الإفـراج فـي غ)٢(الجریمة

  .)٣(من وكیل الجمهوریة والمحكوم علیه وبحضور محامیه وممثل من المؤسسة العقابیة 

  الأساس القانوني لتعلیق العقوبة لأسباب صحیة: -١

في عدید من الأحكام القضائیة أدانت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فرنسا لانتهاكها 

روبیـة لحقـوق الإنسـان ، والتـي تقـرر حـق المحكـوم علیـه المـریض من الإتفاقیـة الأو  ٣نص المادة 

  .)٤(في طلب الإفراج الصحي 

وهــو مــا جعــل المشــرع الفرنســي فــي حــرج شــدید كــون فرنســا موقعــة علــي هــذه الإتفاقیــة ، 

والخاص  ٢٠٠٢مارس  ٤الصادر بتاریخ  ٣٠٣ونتیجة لهذه الانتقادات صدر قانون كوشنیر رقم 

  العلاج والنظام الصحي، وقْفَ تنفیذ العقوبة؛ لأسباب صحیة. بحقوق المرضى ومستوى

والــذي دعــا إلــى إصــدار هــذا القــانون أن الســید مــوریس بــایون أدیــن بارتكــاب جــرائم ضــد 

الإنسانیة في الحرب العالمیة الثانیة؛ لأنه تسبب فـي قتـل الكثیـر مـن الیهـود وحكـم علیـه بالسـجن، 

ا أصــیب بـأمراض خطیــرة، بحیـث أصــبح الاسـتمرار فــي وبعـد قضــاء جـزء مــن العقوبـة المحكــوم بهـ

ســـلب حریتـــه مهـــددا لحیاتـــه بـــالموت، ممـــا دفـــع عضـــو الجمعیـــة الوطنیـــة الفرنســـیة الســـید/ برنـــارد 

وســــمي هــــذا القــــانون بقــــانون  كوشــــنیر إلــــى اقتــــراح هــــذا القــــانون؛ إعمــــالا للاعتبــــارات الإنســــانیة،

  .)٥(كوشنیر

                                                           

  . ٢٠٠٠لسنة  ٥١٦لقانون معدلة با ٧٢٠) مادة ١(

  من قانون الإجراءات الجنائیة .  ٧٠٦) مادة ٢(

  من قانون الإجراءات الجنائیة . ٦/  ٧١٢) مادة ٣(

والخـاص بالسـید بـایبن والحكـم  ٢٠٠١یونیـه  ٧) من أمثلة تلك الأحكام الحكـم الصـادر استراسـبورج بتـاریخ ٤(

  موسیل .والخاص بالسید  ٢٠٠٢نوفمبر  ١٤الصادر بتاریخ 
(5)Emmanuelle Perreux ،La Suspension de peine pour raison médicale, Revue 

Pénitentiaire de droit pénal ،no Special 2007 , P 136 .  
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  :شروط الاستفادة من هذا النظام -٢

أ . ج بوقف تنفیذ العقوبة لكل محكـوم علیـه یعـاني بمـرض یهـدد  ٧٢٠/١/١نصت المادة

اســـتمرار حیاتـــه داخـــل محبســـه، أو كانـــت طبیعـــة مرضـــه لا تتـــواءم مـــع طبیعـــة الحـــبس، واســـتلزم 

المشرع الفرنسـي صـدور تقریـرین مـن خبیـرین قضـائیین مختلفـین متعاصـرین عـن الحالـة المرضـیة 

  )١(للمحكوم علیهم.

رســخ قضــاء محكمــة الــنقض الفرنســیة فكــرة تعلیــق العقوبــة لأســباب صــحیة واســتلزم وقــد 

  لذلك توافر احد شرطین:

أن یكون استمرار عمل الأجهزة الحیویة داخل جسم المریض یهدد بالخطر، ولهذا  :الأول

أنـه فـي حالـة تقـدیم طلـب مـن  ٢٨/٩/٢٠٠٥قضت محكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي حكمهـا الصـادر 

ه، تلتزم الجهة المختصة بندب أخصائي في أقرب وقت؛ لفحص حالة المحكوم علیه المحكوم علی

  دون تأخیر. 

یتعلق بعدم ملاءمة طبیعة الحبس مع الحالـة الصـحیة للمحكـوم علیـه ؛ ففـي هـذا  الثاني:

بشـأن أحـد المحكـوم علـیهم، بعقوبـة  ١٥/٣/٢٠٠٦الصدد قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة بتـاریخ 

اشـتراكه فـي جریمـة قتـل آخـر، وجـاء التقریـر الطبـي المعـزز لحالتـه بـأن الحالـة الحبس المؤبد عـن 

الصحیة للمحكوم علیه تهدد حیاته حال استمرار حبسه، وهذا كاف لإصدار القاضي قرار الإفـراج 

الصحي، ویرى جانب من الفقـه الفرنسـي أن هـذین الحكمـین اعتبـرا مـن أهـم الأحكـام التـي أسسـت 

  .)٢(في فرنسا  لفكرة الإفراج الصحي

حـدد حـالتین إذا تـوافر احـداهما یـتم تعلیـق  ٢٠١٤اغسطس  ١٥وجدیر بالذكر أن قانون 

  العقوبة لأسباب صحیة:

 الثانیـة:إصابة المحكوم علیه بمرض یحمل درجة جسامة إلي حد تهدید الحیـاة،  :الأولي

أن تكون الحالة الصحیة للمحكوم علیه سواء من الناحیة البدنیة والعقلیـة غیـر متوافقـة بشـكل دائـم 

  مع الإبقاء علیه مسجونا.

 ١٢/١٢/٢٠٠٥الصــادر فــي  ١٥٤٩القیــود الــواردة علــي المفــرج عــنهم: وبموجــب القــانون رقــم -٣

ـــیهم عـــدد مـــن القیـــود علـــ ،والخـــاص بمعاملـــة العائـــدین لارتكـــاب جـــرائم جنائیـــة ي المحكـــوم عل

المســتفیدون مــن الإفــراج الصــحي  تمثلــت فــي اخضــاع المحكــوم علیــه مــن الخضــوع للفحــص 

الطبي كل ستة أشهر للتحقیق من مدي توافر أسباب الإفراج ، ولقد وضع هذا القانون عوائق 

وذلـــك اســـتنادا للدراســـة التـــي أجرتهـــا اللجنــة الوطنیـــة الاستشـــاریة لحقـــوق الإنســـان عـــام  ،كثیــرة

                                                           
(1) Emmanuelle Perreux: ibid.  
(2)Emmanuelle Perreux: op.cit ،p 138.  
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، والتي أكدت أن غالبیـة مـن یقضـون مـدة حـبس فـي المؤسسـات العقابیـة، یعـانون مـن ٢٠٠٦

أمـــراض صـــحیة، وهــــو مـــا دعــــا اللجنـــة الاستشـــاریة الوطنیــــة إلـــى إصــــدار توصـــیاتها بتــــاریخ 

حول الصحة والعلاج داخل المؤسسات العقابیة؛ إذ اعتبرت أنه من الصعب  ١٣/١٢/٢٠٠٦

اج مع غیاب الاتصال بین المحكوم علیه وقاضي تطبیق أن یحصل المحكوم علیه على الإفر 

العقوبــات، ورأت اللجنــة أن غالبیــة الطلبــات المقدمــة مــن المحكــوم علیــه أو وكیلــه تــم التأشــیر 

علیهــا بأنــه بــالفحص الأولــي، تبــین أن حالــة المحكــوم علیــه لا تســتوجب الإفــراج عنــه لأســباب 

المشرع قیدا أخر تمثل في عدم وجود أضاف  ٢٠١٩لسنة  ٢٢٢. وبموجب القانون )١(صحیة

أســـباب جدیـــدة للعـــود للجریمـــة ، حیـــث نصـــت المـــادة العاشـــرة منـــه مـــا لـــم توجـــد أســـباب للعـــود 

للجریمــة، یجــوز للمحكمــة أن تقضــي بوقــف اســتمرار تنفیــذ العقوبــة، بغــض النظــر عــن طبیعــة 

یم تقریــر طبــي العقوبــة، أو المــدة المتبقیــة منهــا، وبغــض النظــر عــن مــدة التعلیــق شــریطة تقــد

یثبت الحالة التي تستدعي التعلیق ، وكاستثناء أباح هذا القـانون فـي حـالات الضـرورة أن یـتم 

التعلیق بناء علـي شـهادة صـادرة مـن مـدیر المركـز الصـحي الـذي یعـالج فیـه المحكـوم علیـه ، 

ـــة الصـــحیة النفســـیة إلا ـــق بالنســـبة للمـــودعین الخاضـــعین لنظـــام الرعای  مـــع عـــدم جـــواز التعلی

  بموافقاتهم 

الالتزامات الواقعة علي عاتق المفرج عنهم: منح القانون قضاء تطبیـق العقوبـات سـلطة تقریـر  -٤

بعــــض الالتزامــــات علــــى المفــــرج عــــنهم صــــحیا، وقــــد ورد الــــنص علــــى هــــذه الالتزامــــات فــــي 

 وتتمثل في الآتي: ١٤٧/٢المادة

یعــالج بــه، أو نطــاق دائــرة المستشــفى أن یقــیم المحكــوم علیــه فــي نطــاق دائــرة المستشــفى الــذي  -١

  الذي یحدده قاضي تطبیق العقوبات

إخطار المحكوم علیه قاضي تطبیق العقوبات بمحل إقامته، وإخطاره أیضـا بـأي تعـدیل یطـرأ  -٢ 

  على محل إقامته

أن یكـــون محـــل إقامتـــه أو مكـــان علاجـــه فـــي نطـــاق الحـــدود الإقلیمیـــة التـــي یحـــددها قاضـــي  -٣ 

  تطبیق العقوبات

عــدم جــواز مغــادرة النطــاق الإقلیمــي لمحــل إقامتــه، فــإذا رغــب المحكــوم علیــه فــي ذلــك، تعــین  -٤ 

  علیه تسلیم جواز سفره لقاضي تطبیق العقوبات

                                                           

عامـا،  ٦٤سـنة، وعمـره الآن  ١٨م علیه بالسجن لمـدة ) قد ذكرت اللجنة ضمن تقریرها أن هناك سجینا حك١(

وكان یقضي سجنه على كرسي متحرك، وقد أصدر قاضـي تطبیـق العقوبـات أمـره بـالإفراج الصـحي، إلا أن هـذا 

  القرار لم ینفذ؛ لعدم موافقة جمیع أقاربه على استضافته.
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اســتقبال مــوظفي المنشــأة العقابیــة التــي كــان ینفــذ فیهــا عقوبتــه؛ لإطلاعهــم علــى المعلومــات  -٥ 

  بما أمر به قاضي تطبیق العقوباتوالمستندات التي تسمح لهم بالتحقق من التزامه 

  الامتناع عن الاتصال بالمجني علیه -٦ 

  ٤٥/  ١٣٢الالتزام بما فرض علیه من التزامات واردة في المادة  -٧ 

حظـر الاتصـال بأشــخاص معینـین كالقصـر متــى كانـت عقوبتــه بسـبب إدانتـه فــي جریمـة مــن  -٨ 

  ثل الجرائم الجنسیة، وجرائم القتل.أ. ج؛ م ٤٧ – ٧٠٦الجرائم المنصوص علیها في المادة 

: یجوز لقضاء تطبیق العقوبات الحكم بإلغاء قرار تعلیق العقوبة لأسباب الغاء الإفراج الصحي-٥

  :)١صحیة إذا توافرت احدي الحالات الثلاث الأتیة (

تحسـن الحالــة الصــحیة للمحكـوم علیــه: لمــا كـان مبــرر الإفــراج هـو خطــورة الحالــة  :الحالــة الأولــي

الصــحیة للمحكــوم علیــه وتعارضــها مــع الاســتمرار فــي ســلب الحریــة، فــإن تحســنت الحالــة 

الصــحیة للمفــرج عنــه، ینتفــي التعــارض بــین الحالــة الصــحیة وســلب الحریــة، وبــذلك ینتفــي 

  أكد من ذلك عن طریق الخبرة الطبیة.اساس الاستمرار في الإفراج، ویتم الت

 ١٠اخـلال المفـرج عنـه بـبعض الالتزامـات المفروضـة علیـه: بموجـب نـص المــادة  :الحالـة الثانیـة

من قانون كوشنیر یجوز لقضاء تطبیـق العقوبـات الحـق فـي تقریـر بعـض الالتزامـات عـن 

  ج عنه.، فإذا خالف المفرج عنه هذه الالتزامات جاز الغاء الإفرارج عنهمالمف

: إذا تبــین عــدم صــحة أحــد التقریــرین الطبیــین: إذا تبــین عــدم صــحة أحــد التقریــرین الحالــة الثالثــة

الطبیــین بشــأن الحالــة الصــحیة للفــرج عنــه، وتبــین أن حالتــه تتماشــي مــع الحیــاة الطبیعیــة 

داخل المؤسسة العقابیة، وأن حالته الصـحیة لا یمكـن أن تعوقـه مـن العـودة للجریمـة جـاز 

  ء الإفراج .إلغا

حــدد عبــر ثنایــاه حــالتین ترتــب علــى تــوافر أي  ٢٠١٤أغســطس ١٥ومــع صــدور القــانون

إصــابة المحكــوم علیــه بمــرض تصــل درجــة  :الأولــىمنهمــا تعلیــق تنفیــذ العقوبــة لأســباب صــحیة، 

أن تكون الحالة الصحیة للمحكوم علیه؛ سواء من الناحیة  والثانیة:جسامته إلى حد تهدید الحیاة، 

  یة أو العقلیة، غیر متوافقة بشكل دائم مع الإبقاء علیه مسجونا.البدن

وینعقـد اختصـاص قاضــي تطبیـق العقوبــات للفصـل فــي الطلـب إذا كانــت العقوبـة الســالبة 

للحریــة لمــدة تســاوي أو تقــل عــن عشــر ســنوات، أو كــان المتبقــي مــن العقوبــة یســاوي أو یقــل عــن 

أ. ج، وفي باقي الحـالات یقضـي  ٦ – ٧١٢المادة  ثلاث سنوات، وذلك طبقا للأحكام المبینة في

، وفي الحالات ٧ – ٧١٢بتعلیق العقوبة محكمة تطبیق العقوبات طبقا للأحكام المبینة في المادة 

من المادة سـالفة الـذكر، یجـوز أن یمثـل المحكـوم علیـه أمـام محكمـة تطبیـق  ٢،٤المبینة بالفقرات 

                                                           
(1)Emmanuelle Perreux: op.cit ،p 139.  
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ا إذا كانت حالة المحكوم علیـه تحـول دون حضـوره أمـام العقوبات إذا كانت حالته تسمح بذلك، أم

محكمة تطبیق العقوبات أو قاضي تطبیق العقوبات، فیجوز أن یقرر وقف تنفیـذ العقوبـة بخضـوع 

، ولقاضـي تطبیـق العقوبـات أن ٤٥ –١٣٢، ٤٤ –١٣٢المحكوم علیـه للالتزامـات الـواردة بالمـادة 

وقـــوف اســـتمرار عقوبتـــه، أو أن یـــأمر بإنهـــاء وقـــف یـــأمر الخبیـــر الطبـــي بزیـــارة المحكـــوم علیـــه الم

التنفیــذ حــال عــدم اســتیفائه لشــروط الاســتفادة منهــا، أو إذا ثبــت أن هنــاك شــكوكا لعــودة المحكــوم 

، وإذا كـان وقـف تعلیـق ٦ – ٧١٢علیه للجریمة، ویصدر الحكـم طبقـا للأحكـام المبینـة فـي المـادة 

فیلـزم علـى الخبیـر الطبـي إجـراء زیـارات دوریـة كـل العقوبة صادرًا بشأن عقوبة صادرة في جنایـة، 

  ستة أشهر.

وجـــدیر بالـــذكر أن محكمـــة تطبیـــق العقوبـــات ببـــاریس هـــي المختصـــة وحـــدها بـــالنظر فـــي 

طلبات الإفراج الصحي بالنسـبة للمحكـوم علـیهم فـي جـرائم إرهابیـة؛ أیـا كـان المكـان الـذي ارتكبـت 

  .)١(فیه الجریمة داخل فرنسا

   

                                                           

  ون الإجراءات الجنائیة الفرنسي.من قان ٢٢/  ٧٠٦) مادة ١(
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  المبحث الثاني

  سلطات قضاء 

  تطبیق العقوبات خارج المؤسسة العقابیة

یخــتص قضــاء تطبیــق العقوبــات فــي التشــریع الفرنســي بتتبــع حالــة المحكــوم علیــه خــارج 

المؤسسة العقابیة، وذلك باتخاذه مجموعة من بدائل العقوبات سالبة الحریة، والتي تتمثل في وقف 

المنزلـــــي المراقـــــب الكترونیـــــا، المراقبـــــة الإلكترونیـــــة تنفیـــــذ العقوبـــــة؛ الإفـــــراج الشـــــرطي، الاعتقـــــال 

  المتحركة، الإكراه الجنائي.

  

  المطلب الأول

  وقف تنفیذ العقوبة

عرف المشرع الفرنسي في مجال تطبیـق العقوبـات صـورتین لوقـف تنفیـذ العقوبـة، الأولـي 

وقف تنفیذ العقوبة المقترن بالوضـع تحـت الاختبـار وذلـك ضـمن تقنـین قـانون الإجـراءات الجنائیـة 

، والحالـــة الثانیـــة وقـــف تنفیـــذ العقوبـــة المقتـــرن بالعمـــل للمصـــلحة العامـــة بموجـــب ١٩٥٨الصـــادر 

  . ١٩٨٣یونیو  ١٠ادر في القانون الص

  :)١(الصورة الأولى وقف تنفیذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار

ویقصـد بوقــف تنفیـذ العقوبــة مـع الوضــع تحـت الاختبــار "عـدم تنفیــذ العقوبـة المحكــوم بهــا 

علــي الشــخص الطبیعــي خــلال فتــرة معینــة یحــددها القاضــي فــي حكمــه مــع فــرض مجموعــة مــن 

ح خـلال فتـرة التجربـة اعتبـار الحكـم كـأن لـم یكـن وإذا حـدث العكـس نفـذ الالتزامات، إذ نفذت بنجـا

  . )٢(الحكم بكافة عناصره

أ .ج الفرنسي مهام تطبیقه من قبـل قضـاء تطبیـق العقوبـات بعـد  ٧٣٩وقد حددت المادة 

  .)٣(استیفاء وشروط إجراءات محددة 

   

                                                           

والــذي قدمــه كمشــروع  Beranger) یعــود الفضــل لتبنــي هــذا النظــام فــي التشــریع الفرنســي إلــي الســیناتور ١(

  راجع في الفقه الفرنسي  ١٨٩١قانون وتبناه المشرع الفرنسي بالقانون الصادر 

Jean Predel " Droit Penal Jeneral " Gujas Paris 2004 n701 P.622 . 

(2   ) Jean Predel, ibid . 

 .  ٢٠١١لسنة  ٩٣٩معدلة بالقانون  ٧٣٩) المادة ٣(
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  -:أولا: شروط وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار

المشرع الفرنسي شروطا معینة ینبغي توافرها بالمحكوم علیه، والجریمة، والعقوبـة، اشترط 

   -:ومدة الاختبار، وهي

  ضـــرورة أن یكـــون المحكـــوم علیـــه شخصـــا طبیعیـــا ، ولا یشـــترط أن یكـــون مبتـــدأ أو معتـــادي

  . )١(الإجرام حیث جاء النص عاما لا یرد علیه التخصیص 

  التنفیـذ مـع الوضـع تحـت الاختبـار أن تكـون العقوبـة هـي الحـبس استلزم المشرع الحكم بوقف

الجنائي أو الجنحة من القانون العام، وهذا یعني أن المشرع استبعد المخالفات من نطاق هذا 

 . )٢(ادرة في غیر جرائم القانون العامالنوع من وقف التنفیذ، كما استبعد أیضا الأحكام الص

  الحكــــــــــــم فیــــــــــــه وقــــــــــــف التنفیــــــــــــذ والوضــــــــــــعحصــــــــــــر المشــــــــــــرع العقوبــــــــــــات التــــــــــــي یجــــــــــــوز  

 . )٣(تحت الاختبار في عقوبة الحبس فقط، بحیث لا تزید مدتها عن خمس سنوات  

  یجب ألا تقل مدة الاختبار عن اثنى عشر شهرا ولا تزیـد عـن ثلاثـة سـنوات وفـي حالـة العـود

ة تسـاوي ترفع مدة الاختبار لخمس سنوات، إذا كان العائد مرتكب جریمة معاقب علیها بعقوب

أو تزید علي عشر سنوات، فإذا عاد مرة أخـري للجریمـة بعـد العـود الأول ترفـع مـدة الاختبـار 

 . )٤(إلي سبع سنوات

  لا یجوز القضاء بوقف التنفیـذ مـع الوضـع تحـت الاختبـار عـن جنحـة تخـص الأفعـال الـواردة

جنایـة أو  أو كان في حالة عود أو سبق إدانته فـي ٤/ ١٦/ ١٣٢إلي  ١٦/ ١٣٢في المواد 

  )٥(جنحة اعتداء عمدي أو عن جنحة اعتداء جنسي أو جنحة اعتداء متضمن ظرف مشدد 

  -:إجراءات الوضع تحت الاختبار :ثانیا

  ألــزام المشــرع الفرنســي قضــاء تطبیــق العقوبــات بضــرورة اخطــار المحكــوم علیــه بتطبیــق نظــام

ثمانیـة أیـام قبـل الإفـراج عنـه وقف تنفیذ العقوبة مـع الوضـع تحـت الاختبـار فـي مـدة أقصـاها 

 .)٦(من المؤسسة العقابیة مع ضرورة اعطائه صورة من القرار

                                                           

 .   ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤من قانون العقوبات معدلة بالقانون  ٤٠/ ١٣٢) المادة ١(

 .   ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤من قانون العقوبات معدلة بالقانون  ٤٠/ ١٣٢) المادة ٢(

 .   ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤معدلة بالقانون  من قانون العقوبات ٤١/ ١٣٢) المادة ٣(

 .   ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤من قانون العقوبات معدلة بالقانون  ٤٢/ ١٣٢) المادة ٤(

 .   ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤من قانون العقوبات معدلة بالقانون  ٤١/ ١٣٢) المادة ٥(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .    ١/ ٧٤١) المادة ٦(
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  خلال مدة الاختبار یفرض قضاء تطبیق العقوبات علي المحكوم علیه تـدابیر الرقابـة المبینـة

مــن ذات  ١٣٢/٤٥عقوبــات والالتزامــات الخاصــة الــواردة فــي المــادة  ٤٤/  ١٣٢فــي المــادة 

 .)١(القانون

 جــب علــي قاضــي تطبیــق العقوبــات مراقبــة المحكــوم علیــه ومــدي التزاماتــه باســتیفاء تــدابیر ی

ه أو بواســـطة شـــخص مؤهـــل یندبـــه الرقابـــة والالتزامـــات الخاصـــة، یجـــوز أن یقـــوم ذلـــك بنفســـ

 .)٢(لذلك

  یلــزم علــي المحكــوم علیــه عــدم الظهــور فــي الأمــاكن المحــددة ســلفا مــن قبــل قاضــي تطبیــق

ره واتصـــاله بـــالمجني علیـــه أو المـــدعي بـــالحق المـــدني، وعلـــي قاضـــي العقوبـــات منعـــا لظهـــو 

تطبیــق العقوبــات أن یخطــر المجنــي علیــه أو المــدعي بــالحق المــدني بشــكل مباشــر، أو عــن 

 . )٣(طریق محامیه بتاریخ انهاء مدة الاختبار

  یلزم علي المحكوم علیـه الحضـور أمـام قاضـي تطبیـق العقوبـات فـي المواعیـد المحـددة، وفـي

 . )٤( ١٧/ ٧١٢حالة عدم التزامه بالحضور یطبق علیه الأحكام الواردة في المادة 

  التنبیه علي المحكـوم علیـه مـن قبـل قاضـي تطبیـق العقوبـات بالعواقـب المترتبـة علـي ارتكـاب

جریمة أخـري خـلال مـدة الاختبـار أو عـدم مراعاتـه للتـدابیر سـالفة الـذكر، وإذا تضـمن الحكـم 

عقوبة تكمیلیة مثل عقوبة حظـر الـدخول إلـي الأراضـي الفرنسـیة لمـدة عشـر سـنوات أو أكثـر 

  طبیق تلك العقوبة خلال مدة الاختبار. فإنه یعفي من ت

یجـوز لقاضـي تطبیـق العقوبـات أثنـاء مـدة الاختبـار ان یمـنح المحكـوم  :إنهـاء مـدة الاختبـار ثالثاً:

علیه تدابیر مساعدة كمـا یمكـن لـه أن یـأمر بتمدیـد مـدة الاختبـار أو مـدد الاختبـار بشـرط ألا تزیـد 

طلبـات النیابـة العامـة وملاحظـات المحكـوم علیـه  علي ثلاث سـنوات ویـتم اتخـاذ القـرار بعـد سـماع

وإذا تأكد قاضي تطبیق العقوبات بأن الهدف من الوضع تحت الاختبار قد تحقق قبل )  ٥(ومحامیه

انتهـــــاء المـــــدة المحـــــددة لـــــه، وأن المحكـــــوم علیـــــه التـــــزم بتـــــدابیر المراقبـــــة والمســـــاعدة والالتزامـــــات 

كـأن لـم یكـن ولا یتخـذ هـذا القـرار إلا بعـد مـرور سـنة المفروضة، یمكن أن یعلـن بـأن حكـم الإدانـة 

  .)٦(واحدة من تاریخ حكم الإدانة 

                                                           

 جراءات الجنائیة .   من قانون الإ ١٠/ ٧١٢المادة  )١(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .      ٧٤٠) المادة ٢(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .       ٧٤٥) المادة ٣(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .        ٧٤١) المادة ٤(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .        ٧٤٣) المادة ٥(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .        ٧٤٤) المادة ٦(
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یــتم هــذا الإلغــاء فــي حــالتین حــددتهم المــادة  :رابعــاً: الغــاء وقــف التنفیــذ مــع الوضــع تحــت الاختبــار

ـــة عـــدم التـــزام المحكـــوم علیـــه بتـــدابیر الرقابـــة والالتزامـــات الخاصـــة  :أ .ج  الأولـــي ٧٣٩ فـــي حال

فــي حالـة ارتكــاب جریمــة جدیـدة ســواء كانـت جنایــة أو جنحـة مــن جــرائم  :المفروضـة علیــه والثانیـة

  القانون العام خلال فترة التجربة علي أن تصدر بشأنها عقوبة سالبة للحریة.

قـرار بعـد سـماع طلبـات النیابـة العامـة وملاحظـات وفي جمیع الأحوال یجـب اتخـاذ هـذا ال

  .)١(المحكوم علیه وأن یكون هذا القرار مسببا 

  

  :وقف التنفیذ المقترن بالعمل للمنفعة العامة :الصورة الثانیة

أ .ج حیــث أوضــحت أن وقــف التنفیــذ مــع العمــل  ٧٤٧نصــت علــي هــذه الصــورة المــادة 

للمنفعــــة العامــــة یطبــــق علیــــه ذات الأحكــــام الخاصــــة بوقــــف التنفیــــذ مــــع الوضــــع تحــــت الاختبــــار 

مـــن قـــانون  ٥٥/  ١٣٢بالإضـــافة إلـــي اعتبـــاره التـــزام خـــاص یخضـــع للتـــدابیر الـــواردة فـــي المـــادة 

  . )٢(العقوبات 

نظام العمل للمنفعة العامة: یرى جانب من الفقه الفرنسي أن نشأة نظـام العمـل للمنفعـة  نشأة :أولاً 

، عنـدما Michaudإلـى نائـب فـي البرلمـان الفرنسـي یـدعى  ١٨٨٣العامة یرجع إلى عام 

أوصــى بتطبیــق هــذا النظــام، ومــرت هــذه التوصــیة دون أن ینتبــه إلیهــا أحــد، وكــان علــى 

رنــا كــاملا مــن الزمــان؛ لیــروا توصــیاتهم قیــد التطبیــق وقــد أنصــار هــذا النظــام الانتظــار ق

وجـرى العمـل  ١٩٨٣یونیـه ١٠بتـاریخ ٤٦٦/ ٣٨أدخل هذا النظام من خلال القانون رقـم 

؛ حیـث اعتبـره قضـاة المحـاكم عقوبـة ثانویـة تطبـق )٣(١٩٨٤على تطبیق هذا النظام عـام 

عمــــال الشــــاقة بإحــــدى بجانــــب العقوبــــة الأساســــیة؛ حیــــث یــــتم إلحــــاق المحكــــوم علیــــه بالأ

المؤسسات العامة، أو المؤسسات المحلیـة، أو القرویـة، أو المستشـفیات، أو المـدارس، أو 

  المؤسسات الخاصة المسند إلیها إدارة المرافق العامة .

                                                           

 من قانون الإجراءات الجنائیة .        ٦/  ٧١٦) المادة ١(

 من قانون الإجراءات الجنائیة .        ٧٤٤) المادة ٢(

وأطلــق علــي هــذا القــانون بقــانون التضــامن لأنــه  ٣١/ ١٣١وحتــي   ٨/ ١٣١اســتقرت أحكامــه فــي المــواد (٣)

منا مــع المحكــوم علیــه مــن خــلال فــرض العمــل للمنفعــة العامــة وقــد ســبق إقــرار هــذا القــانون أعمــال یمثــل تضــا

ولجنة المحافظین حول الأمن فـي عـام  ١٩٧٧وتقاریر لجنتي دراسة الأولي لجنة الدراسة حول العنف في عام 

  -:، لمزید من انظر في ذلك  ١٩٨٢

Pierre Darbéda Controler les établissements pénitentiaires Revue pénitentiaire, 

no. 4 2000  P, 150 .   
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شروط تطبیق العمل للمنفعة العامة وأهدافه: والعمل للمنفعة العامة یمكن تطبیقه على  :ثانیا

؛ كعقوبة بدیلة )١(لأحداث حال ارتكابهم مخالفة من الدرجة الخامسةالأشخاص البالغین وا

  لعقوبة الحبس، إذا كانت عقوبة الحبس أقل من ستة شهور.

مـن قـانون  ٥٥/ ١٣٢ویجب خضوع المحكوم علیه للتدابیر والالتزامات الواردة فـي المـادة

ع مــدة العمــل للمنفعــة ، وحــدد المشــر ١٣٢/٤٤العقوبــات فضــلا عــن الالتزامــات الــواردة فــي المــادة 

سـاعة فـي  ٢٨٠إلـى  ٢٠سـاعة فـي حالـة المخالفـات، ومـن ١٢٠إلـى  ٢٠العامة؛ حیث تتراوح من

  حالة الجنح .

أن یدر هذا العمل منفعـة  الأولى:والعمل للمنفعة العامة یهدف إلى تحقیق ثلاثة أهداف: 

ــــع للمــــتهم  الثانیــــة:للمجتمــــع،  ــــات قصــــیرة المــــدة بعقوبــــات أنف الســــماح للمحــــاكم باســــتبدال العقوب

  إیجاد دور للوحدات المحلیة في توجیه الید العاملة . الثالثة:والمجتمع، 

  :دور المرفق الوطني للعمل للمنفعة العامة في تأهیل المحكوم علیه :ثالثاً 

 ٢٠١٨لســنة  ١٠٩٨قــم أصــدر المشــرع الفرنســي المرســوم ر  ٢٠١٨دیســمبر عــام  ٧فــي  

بشــــأن إنشــــاء المرفــــق الــــوطني للعمــــل بالمصــــلحة العامــــة، وتأهیــــل الأشــــخاص المحكــــوم علــــیهم، 

والمودعین تحت ید العدالة، ویتبع هذا المرفق وزیر العدل، ومـدیر المؤسسـة العقابیـة مـن النـواحي 

المهنـــي، وإعـــادة الإداریـــة والمالیـــة، وتخـــتص الوكالـــة بتطـــویر العمـــل للمصـــلحة العامـــة، والتأهیـــل 

ـــة والمـــودعین فـــي المؤسســـات  ـــد العدال التأهیـــل للأنشـــطة الاقتصـــادیة لكـــل شـــخص یـــودع تحـــت ی

  العقابیة، وتهتم هذه الوكالة على وجه الخصوص بالأمور الآتیة:

عرض اقتراحات وخطط توجه عن أهمیة العمل للمصلحة العامة، وتأهیـل المسـجونین للعمـل  -١ 

  عرضها على وزیر العدل والوزراء المعنیین.في الأنشطة الاقتصادیة، و 

البحـث فــي أمــاكن اســتقبال المحتجــزین، وتحدیــد طبیعــة الأنشــطة، أو الوظــائف التــي یمكــن أن  -٢

  یشغلوها، والبحث عن شركاء لهم؛ لمعاونتهم في التأهیل المهني.

التنســیق فــي الــوزارات المعنیــة والوحــدات المحلیــة فــي إیجــاد فــرص عمــل للمــودعین تحــت یــد  -٣ 

  العدالة.

إدارة نظــــام إلكترونــــي لاســــتقبال عــــروض العمــــل مــــن الغیــــر تــــؤمن مصــــادر دخــــل العــــاملین  -٤ 

  للمصلحة العامة، وترویج منتجاتهم.

                                                           

یـورو،  ٣٠٠٠) والمخالفات من الدرجـة الخامسـة هـي التـي یعاقـب علیهـا القـانون بالغرامـة التـي لا تتجـاوز ١(

ــك یجــوز للمحكمــة أن تقضــي بعقوبــات ســالبة للحریــة فــي مخالفــات الدرجــة الخامســة، وینــدرج تحــت  ومــع ذل

الخامســة ســحب رخصــة القیــادة، ووقــف ســیر المركبــة، ومصــادرة الأســلحة، وســحب رخصــة  مخالفــات الدرجــة

  الصید، ووقف إصدار الشیكات، ومصادرة الأشیاء التي ساهمت في ارتكاب الجریمة.
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ـــیهم للعـــاملین با -٥  ـــة تطـــور المحكـــوم عل عـــرض  -٦لمصـــلحة العامـــة. عمـــل إحصـــائیات لمراقب

مستوى تطور وتقبل المحكوم علـیهم لبرنـامج العمـل للمصـلحة العامـة بوصـفه الهـدف الأسـمى 

  للوكالة.

یتــــولى رئاســــة تلــــك الوكالــــة مــــدیر  ٢٠١٨لســــنة  ١٠٩٨مــــن المرســــوم  ٣ووفقــــا للمــــادة 

یا عـــن ومعـــاونوه یصـــدر بتعییـــنهم قـــرار مـــن وزیـــر العـــدل، وینشـــر مـــدیر تلـــك الوكالـــة تقریـــرا ســـنو 

أنشــــطتها، وبمقتضــــى نــــص المــــادة الرابعــــة مــــن هــــذا المرســــوم تشــــكل لجنــــة للتخطــــیط التــــوجیهي 

 ٢٠والاستراتیجي، تهتم بوضع خطة لتحدید أوجه العمل للمصلحة العامة، وتتألف هذه اللجة مـن 

  عضوا یتم اختیارهم على النحو التالي:

العقابیـــة، والمفــــوض العــــام ممثلـــون عــــن الدولـــة، علــــى أن یكـــون مــــن بیــــنهم مـــدیر المؤسســــة  -١

  للوظائف والتأهیل المهني.

  ممثل عن الوحدات العامة. -٢ 

ممثـل عـن الشـركات والمؤسسـات الاقتصـادیة والاجتماعیـة مسـتقبلة المحكـوم علـیهم، ویصـدر  -٣ 

، علــى أن تكــون مــدة عضــویتهم ٣، ٢قــرار مــن وزیــر العــدل بتعیــین الفئــات الــواردة فــي البنــد 

ثــلاث ســنوات، واســتبدلت المــادة الخامســة مــن المرســوم ســالف الــذكر اســم الوكالــة الــواردة فــي 

  أ. ج باسم الوكالة الوطنیة للعمل للمصلحة العامة والتأهیل المهني. ١/ ٤٣٣المادة 

  -:رابعاً: إجراءات تطبیق نظام العمل للمنفعة العامة

أ. ج: لقاضي تطبیق العقوبات من تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى  ٧٣٣/١وطبقا لنص المادة 

، أن یـأمر بنـاء علـى طلب صاحب المصلحة، أو بناء على مـذكرة مرفوعـة إلیـه مـن النیابـة العامـة

قرار مسبب، باستبدال أي عقوبة بعقوبة العمل للمصلحة العامة، ویصدر هذا القـرار بعـد المداولـة 

أ.  ٢/  ٧٣٣أ. ج، كمـا نصـت المـادة  ٦/  ٧١٢في مواجهة المحكوم علیه، طبقـا لأحكـام المـادة 

قاضي تطبیق العقوبات أن ج: إذ لم یقم المحكوم علیه بالتزامات الرقابة المفروضة علیه، فیجوز ل

یــأمر مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــي طلــب النیابــة العامــة بموجــب قــرار مســبب، بإیداعــه الحــبس، 

وتطبیق الغرامة المقررة من قبل قضاء الحكم، ویصدر هذا القـرار بعـد المداولـة فـي جلسـة یحضـر 

  ن هذا القانون.م ١٧/  ٧١٢فیها المحكوم علیه، على أن یطبق الأحكام نفسها الواردة في 

نصــت علــى أن لقاضــي تطبیــق العقوبــات أن یــأمر  ٧/  ٧١٢وجــدیر بالــذكر أن المــادة 

بـــالتحفظ علـــى المحكـــوم علیــــه، ووضـــعه تحـــت المراقبـــة حالــــة عـــدم التزامـــه بالتعلیمـــات الخاصــــة 

یها ساعة أمام النیابة العامة الواقع ف ٢٤بالمراقبة، ویتم إخبار المحكوم علیه خلال مدة لا تتجاوز 
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محل إقامته والتابعة لمحكمـة تطبیـق العقوبـات بعـد التحقـق مـن هویتـه، علـى أن یـتم عرضـه علـى 

  .)١(قاضي تطبیق العقوبات، فإذا كان عرضه مستحیلا، یتم عرضه على قاضي الحریات والحبس

ویرى الباحث أن العمل للمنفعة العامة یعد نموذجا عقابیا فریدا، ووسیلة علاج وإصلاح، 

أهــم الوســائل التــي تحــرص علیهــا الأنظمــة العقابیــة الحدیثــة؛ لتقییــد ســلب حریــة المحكــوم وهــو مــن 

علیه، والحد من عقوبة الحبس قصیرة المدة، وعلى المشرع المصري أن یسرع بالأخذ بهـذا النظـام 

  بشكل كامل إذا أردنا أن نلحق بركب التقدم في مجال المعاملة العقابیة المعاصرة. 

   

                                                           

، وازداد دوره ٢٠٠٠یونیـة  ١٥) ورد تنظیم قاضي الحریات والاحتجاز أو الحـبس فـي فرنسـا بموجـب قـانون ١(

؛ حیث وكل له القانون الفصل في كل المسائل المتعلقة بالاعتداء علـى ٢٠١٦طس عام أغس ٨بموجب قانون 

حریــات الأفــراد داخــل المجتمــع، ولقاضــي الحریــات دور كبیــر فــي مســائل الحــبس الاحتیــاطي مــن حیــث توقیــع 

، الحبس، أو تمدیده، وله اختصاصات متعلقة بالتصریح في مسائل التفتـیش، وتركیـب أجهـزة التصـنت السـمعي

والمراقبة والفصل في مسائل الدخول غیر المشروع للأجانب في الأراضي الفرنسیة، وأخیـرًا یعـد قاضـي الحریـات 

أحد قضاة المحكمة الابتدائیة المشـكَّلة مـن ثلاثـة قضـاة، ویـتم الطعـن علـى قـرارات هـذه المحكمـة أمـام محكمـة 

  الاستئناف.
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  المطلب الثانى

  الإفراج الشرطي

  : نشأة وتطور نظام الإفراج الشرطي في فرنسا :أولاً 

، ١٨٨٥أغسـطس  ١٤عرفت فرنسا نظـام الإفـراج الشـرطي بمقتضـي القـانون الصـادر فـي 

واستندت فكرة الإفراج الشرطي آنذاك إلى إدماج المحكوم علیه في المجتمع تحت رقابة المؤسسة 

الشــرطي لا یخضــع لأحكــام تنظیمیــة محــددة تبــین شــروط منحــه ، وظــل نظــام الإفــراج )١(العقابیــة

والقواعد التي یخضع لها، واستمر هذا الوضع علي ذلك حتي صـدور قـانون الإجـراءات الجنائیـة 

، حیــث أســند هــذا القــانون لــوزیر العــدل ســلطة الإفــراج الشــرطي بعــد أخــذ رأي قاضــي ١٩٥٨عــام 

  .)٢(تطبیق العقوبات

اصــبح أمــر الإفــراج  ١٩٧٢دیســمبر  ٢٩الصــادر فــي  ١٢٢٦ومــع صــدور القــانون رقــم 

الشرطي مقرر لكل من قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العـدل إذا یخـتص الأول بالحـالات التـي لا 

تتجاوز فیها مدة العقوبة المحكوم بها أو الجزء المتبقي منها ثلاث سنوات ، ویختص الثـاني بغیـر 

دل ســلطة اصــدار القــرار وتــرك موعــد تنفیــذه لقاضــي تلــك الحــالات وأبــاح ذات القــانون لــوزیر العــ

تطبیق العقوبات، مـع تحدیـد الـوزیر المخـتص الموعـد بعـد أجلـین بحیـث یصـدر القاضـي قـراره فـي 

  .)٣(ضوء تقدیره للظروف

ویصدر قرار الإفراج الشرطي عن قاضي تطبیق العقوبات فیما یخصه بعد استشارة لجنة 

، )٤(مـن وزیـر العـدل بنـاء علـي اقتـراح قاضـي تطبیـق العقوبـاتالاختبار والمساعدة ویصدر القـرار 

؛ حیث أعد وزیر العدل آنذاك تقریرا ١٩٩٩وظل نظام الإفراج الشرطي على هذا النحو حتى عام 

ــذلك صــدر القــانون رقــم  یطالــب فیــه بتطــویر نظــام الإفــراج الشــرطي؛ لیتــوائم مــع تطــور الجریمــة ل

علــي إنشــاء محــاكم الإفــراج الشــرطي لتحــل محــل  منــه ١٢٢ونــص فــي المــادة  ٢٠٠٠لســنة  ٥١٦

وزیــر العــدل، واصــبحت هــي المختصــة إلــي جانــب قاضــي تطبیــق العقوبــات بســلطة تقریــر وإلغــاء 

محكـوم بهـا الإفراج الشرطي، وأصبحت المحاكم تختص بإصـدار قـرار الإفـراج إذا كانـت العقوبـة ال

                                                           

(1)Frederic Debove .Francois falletti précis de droit penal et de procedura 

penale, puf, 2016 , p . 368 . 

(2)Frederic Debove, op.cit, P 370 . 

 .١٩٧٢لسنة  ١٢٢٦معدلة بالقانون  ١/ ٧٣٢المادة  (٣)

(4) Martin Herzog – Evan, op.cit, P 411.  
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هــا عــن ثــلاث ســنوات، ویباشــر قاضــي ، أو إذا زادت المــدة المتبقیــة منلا تزیــد علــي عشــر ســنوات

  .)١(تطبیق العقوبات السلطة أو الاختصاص فیما عدا ذلك

تــــم إلغــــاء محــــاكم الإفــــراج الشــــرطي وتــــم اســــتبدالها  ٢٠٠٤لســــنة  ٢٠٤وبصــــدور قــــانون 

بمحـاكم تطبیـق العقوبـات وانعقـد الاختصـاص لمحـاكم تطبیـق العقوبـات إلـي جانـب قاضـي تطبیـق 

الفقــه أن هــذا القــانون طــور نظــام الإفــراج الشــرطي علــي نحــو یــوائم العقوبــات ، ویــرى جانــب مــن 

خطـــورة الجریمـــة وســـاهم فـــي إنشـــاء محكمـــة تطبیـــق العقوبـــات وأحـــال إلیهـــا هـــي وقاضـــي تطبیـــق 

  .)٢(العقوبات كافة الاختصاصات المتعلقة بتنفیذ العقوبة

  وبمقتضـــــــي قـــــــانون الســـــــجون تـــــــم إضـــــــافة بنـــــــدا جدیـــــــدا لقاضـــــــي تطبیـــــــق العقوبـــــــات أن

  ، كمــــــا یجــــــوز لقاضــــــي )٣(تبــــــع الإفــــــراج الشــــــرطي بالوضــــــع بالخــــــارج لمــــــدة لا تزیــــــد عــــــن عــــــامی 

  تطبیـــــق العقوبـــــات أن یتبـــــع الإفـــــراج الشـــــرطي بتـــــدبیر الوضـــــع تحـــــت المراقبـــــة الالكترونیـــــة لمـــــدة 

  .)٤(عام أیضا

مـــادة جدیـــدة ضـــمن أحكـــام قـــانون الإجـــراءات  ٢٠١٤لســـنة  ٨٩٦وأضـــاف القـــانون رقـــم 

  التــــي نصــــت علــــى أن الإفــــراج یمكــــن منحــــه إلــــى كــــل محكــــوم  ٣/ ٧٣٩دة الجنائیــــة، وهــــي المــــا

إذا كان ما تبقى من العقوبة یساوي أو  ،علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن أربعة أعوام

  . )٥(لكل من له سلطه أبویة على أبنائه التي یقل عمرهم عن عشر سنوات  ،یقل عن أربعة أعوام

لشرطي: یستفید من الإفراج الشرطي كل محكـوم علیـه بعقوبـة سـالبة للحریـة ثانیاً: شروط الإفراج ا

أو أكثر إذا ظهر بشكل جدي أنه بذل جهود في إعادة الإدمـاج الاجتمـاعي وتـوافرت فیـه الشـروط 

  -:)٦(الأتیة

                                                           

 " Farge "یعد هـذا القـانون تطـورًا تشـریعیا مهمـا فـي مجـال الإفـراج الشـرطي، سـاعدت فـي إحداثـه لجنـة  (١)

، ١٧/٢/٢٠٠٠(لجنة تحقیق شروط الإفراج وإعادة الإدماج)، وهذه اللجنة أعدت تقریرا عن شروط الإفراج في 

  -ن أهم التوصیات تمثلت في:التي تبنى المشرع جمیع التوصیات التي تضمنها هذا التقریر، وفي الواقع إ

التوسع في قبول طلبات الإفراج لكل ما یتوافر فیه شروط الإفراج، وإعادة الإدماج بغض النظر إذا كان له  -١ 

أن القــرار الصــادر بقبــول طلــب الإفــراج الشــرطي أو رفضــه، یخضــع للــدائرة  -٢وظیفــة فــي الخــارج مــن عدمــه. 

الاســتئناف بعــد المداولــة الحضــوریة فــي حضــور المحكــوم علیــه،  الوطنیــة للإفــراج الشــرطي المختصــة بمحكمــة

بحیث یكون للمحكـوم علیـه حـق فـي الاسـتعانة بمحـام، ویكـون القـرار الصـادر قـابلاً للطعـن علیـه أمـام محكمـة 

 النقض

(2)  Frederic Debove , Op.Cit , P 369 .  

 .٢٠٠٩لسنة  ١٣٢٦معدلة بالقانون رقم  ١/ ٧٢٣المادة  (٣)

 . ٢٠٠٩لسنة  ١٣٢٦معدلة بالقانون رقم  ٧/ ٧٢٣المادة  (٤)

 . ٢١٤لسنة  ٨٩٦معدلة بالقانون رقم  ٣/ ٧٣٩المادة  (٥)

 .٢٠١٩لسنة  ٢٢٢معدلة بالقانون رقم  ١/ ٨٢٩المادة  (٦)
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ممارسته لعمل مهني أو وظیفة مؤقتة إذا كان ملتحقا ببرنامج تعلیمي أو مهني أو وظیفة 

مؤقتة، إذا كانت مشـاركته مهمـة فـي الحفـاظ علـى عائلتـه، إذا كانـت حالتـه الصـحیة تسـتلزم ذلـك، 

إذا كــان خروجــه یترتــب علیــه تعــویض المجنــي علیــه، إذا كــان خروجــه یترتــب علیــه التحاقــه بأحــد 

أهیــل الاجتمــاعي، ومــن الواضــح أن المشــرع الفرنســي أعطــى الاســتفادة مــن هــذا النظــام بــرامج الت

لجمیـع الأشــخاص؛ ســواء كــانوا بـالغین أو أحــداثا مــدانین بعقوبــة سـالبة للحریــة، بغــض النظــر عــن 

طبیعتهــا أو مــدتها، غیــر أن هــذا الإفــراج مشــروط بظهــور علامــات وبــوادر وجهــود المحكــوم علیــه 

عي السـلیم مـن المجتمـع، ولقـد أضـافت المـادة سـالفة الـذكر شـروطا أخـرى تتعلـق للاندماج الاجتما

بممارسة إحدى المهن أو الوظائف، ولو كانت بشكل مؤقت، إذا كانت العائلة تحتاج إلى جهـوده، 

عامـا  ٧٠أو كان یتلقى برنامجا علاجیا معینا، ومع ذلك إذا كان المحكوم علیه قد بلغ من العمر 

ج الشرطي محل استفادة أكیدة على أسـاس أن مـا تبقـى مـن عمـره یمكـن أن یكـون فإن طلب الإفرا

   محلا لحیاة عائلیة، أو لعبادة روحانیة. 

 ٢/ ٧٣٠على تعدیل المادة ٢٠١٤أغسطس  ١٠من القانون الصادر  ٥٤ونصت المادة 

ة  مــن بشــأن الطلــب المقــدم بــالإفراج الشــرطي بعــد رفــض الطلــب المقــدم للشــروط المبینــة فــي المــاد

  ذات القانون.

بــالإفراج الشــرطي؛ حیــث أعطــى لقاضــي تطبیـــق  ٢٠١٤لســنة  ٤٠٩واهــتم القــانون رقــم 

العقوبات تلقي طلبات الإفراج الشرطي، وتنظیم ضوابط الرقابة التالیة علـى الإفـراج، وعـدل أحكـام 

نون مــن قــا ٣/ ٣٧١١مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة، وكــذلك المــادة  ١/  ٢٢/  ٧١٢المــواد مــن 

الصــحة العامــة، التــي أوجبــت علــي المفــرج عنــه شــرطیا متابعــة حالتــه الصــحیة لــدى المستشــفیات 

  والمراكز الطبیة التابعة لوزارة الصحة.

جاء فیها "إذا كان الشخص الخاضع لإجـراءات  ١/ ٧١٢/٢٢والجدیر بالذكر أن المادة  

اضي تطبیق العقوبات من تلقـاء الرقابة الصادرة عن قاضي تطبیق العقوبات في جنایة، فیجوز لق

نفسه أو بناء على طلب من النیابة العامة، أن یأمر بتسلیم نسخة من حكم الإدانة أو قرار تعـدیل 

العقوبة أو قرار الإفراج الشرطي أو قرار الخضوع، للرقابة القضائیة أو التدبیر الاحترازي، ویسلمه 

مــة إذا كــان ذلــك لــه أثــر إیجــابي علــى عــدم إلــى مالــك المكــان الــذي اتخــذه المفــرج عنــه كمحــل إقا

  عودته للجریمة.

یجـوز الحكـم بـالإفراج  ٢٠١٤لسنة  ٨٩٦المعدلة بالقانون رقم  ٣/  ٧٣٩وبالنسبة للمادة 

الشــرطي علــى كــل محكــوم علیــه بعقوبــة ســالبة للحریــة تســاوي أو تقــل عــن أربــع ســنوات، أو كــان 

بالنسـبة لكـل مـن لـه سـلطة أبویـة علـى أبنائـه  المتبقي من العقوبة یساوي أو یقـل عـن أربـع سـنوات

  الذین تقل أعمارهم عن عشر سنوات.
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مــارس  ١٤وجــدیر بالــذكر أن محكمــة الــنقض الفرنســیة قضــت فــي حكمهــا الصــادر فــي 

ـــه فكـــرة  ٣/  ٧٢٩أن نـــص المـــادة  ٢٠١٢ ـــذي تســـتند إلی ـــانوني ال ـــه یمثـــل الأســـاس الق المشـــار إلی

  .)١(٧٢٩نص المادة الإفراج الشرطي، ولا یمثل خروجا على 

ثالثــاً: إجــراءات الإفــراج الشــرطي: یتقــدم المحكــوم علیــه بطلــب للنیابــة العامــة بعــد صــدور الحكــم ، 

وبدورها تقوم النیابة العامة بإحالة الطلب إلي قاضي تطبیـق العقوبـات إذا كانـت العقوبـة المقضـي 

زیادة العقوبة المقضـي بهـا وفي حالة ) ٢(أ . ج  ٧٣٠بها تقل عن ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 

عن عشر سنوات أو زادت المـدة المتبقیـة منهـا عـن ثـلاث سـنوات ینعقـد الاختصـاص إلـي محكمـة 

  من قانون الإجراءات الجنائیة . ٧/  ٧١٢تطبیق العقوبات طبقا لنص المادة 

وفــي كافـــة الحـــالات إذا رفـــض طلـــب المحكـــوم علیـــه بـــالإفراج الشـــرطي یجـــوز تقـــدیم هـــذا 

أ . ج ، ویجوز لمحامي المدعي  ٧٢٩عام حتي تتوافر فیه الشروط المبینة في المادة الطلب كل 

بالحق المدني حضور الجلسات المتعلقة بطلب الإفـراج الشـرطي أمـام قاضـي تطبیـق العقوبـات أو 

محكمـة تطبیـق العقوبـات إذا كانـت العقوبـة تســاوي أو تزیـد عـن خمـس سـنوات أو عقوبـة الأشــغال 

  . )٣(الشاقة 

الآثار المترتبـة علـى الإفـراج الشـرطي: بمجـرد خـروج المحكـوم علیـه مـن المؤسسـة العقابیـة،  بعاً:را

یــتم إیداعــه تحــت رقابــة قضــاء تطبیــق العقوبــات خــلال مــدة یطلــق علیهــا "مــدة الاختبــار"، 

ویلــزم علــي المفــرج عنــه خــلال هــذه المــدة وفقــا للأحكــام المبینــة بقــرار الإفــراج، والمحــددة 

 ٥٣٣مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة المعدلـــة بالمرســـوم  ٥٣٣بالمـــادة 

والتـــي نصـــت علـــى أن المحكـــوم علیـــه المســـتفید بـــالإفراج الشـــرطي، یلزمـــه  ٢٠٠٦لســـنة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المعدلـــة  ١٣٢/٤٤الخضـــوع لإجـــراءات الرقابـــة المبینـــة فـــي المـــادة 

ام إخضاع الأشخاص المراقبین للالتزامـات ، المتضمن إلز ٢٠١٤لسنة  ٨٩٦بالقانون رقم 

  -:الآتیة

  سرعة الاستجابة لقاضي تطبیق العقوبات أو هیئة العمل الاجتماعي عند طلبه. -١

  استقبال الزیارات من هیئة العمل الاجتماعي، وتلقي التعلیمات منها. -٢ 

  إخطار الأخصائي الاجتماعي عند تغییر العمل. -٣ 

  إخطار الأخصائي الاجتماعي عند تغییر محل الإقامة. -٤ 

                                                           

(1) Cass. Crim ،14 Mars 2012 ،Ajpenal ،2015 ،p.112.  

  .٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤معدلة بالقانون رقم  ٧٣٠المادة  (٢)

(3)  Frederic Debove , Op.Cit , P 370 .  
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الحصـــول علـــى تـــرخیص مســـبق مـــن قاضـــي تطبیـــق العقوبـــات عنـــد تغییـــر العمـــل أو محـــل  -٥ 

  الإقامة، إذا كان یترتب علیها صعوبات في تنفیذ التزامات الإفراج الشرطي.

یلـزم الخضـوع للالتزامـات الإخطار المسبق لقاضي تطبیق العقوبات عند السفر للخارج، كما  -٦ 

، والمتعلقـة ١/ ١٣١/٣٦من اللائحة التنفیذیة، والتـي أحیلـت إلـى نـص المـادة  ٥٣٦الواردة للمادة 

ـــواردة فـــي المـــادة ـــیهم ال ـــى أن یخـــتص قاضـــي  ٤٥/ ١٣٢بالرقابـــة علـــى المحكـــوم عل عقوبـــات، عل

وهـذه الالتزامـات  تطبیق العقوبات ومحكمة تطبیق العقوبات بفرض التزامـات علـى المحكـوم علیـه،

  هي: 

  ممارسة نشاط مهني أو تعلیمي أو تدریب معین. -١

  تحدید محل إقامة محدد. -٢

  الخضوع للكشف الطبي الدوري.-٣ 

  مساهمته في الأعباء العائلیة. -٤

  مساهمته في التعویض عن الأضرار الواقعة على المجني علیه.  -٥

  الوفاء بالدیون الخاصة بالغرامة العامة.  -٦

  الامتناع عن قیادة بعض المركبات.  -٧

  الامتناع عن ممارسة الأنشطة التي عاونته في ارتكاب الجریمة.  -٨

  الامتناع عن الظهور في مكان وقوع الجریمة.  -٩

  الامتناع عن ممارسة ألعاب القمار.  -١٠

  الامتناع عن احتساء الخمور.  -١١

  علیه. الامتناع عن مصاحبة من لهم علاقة بالمجني -١٢

  الامتناع عن مصاحبة من عاونه وشاركه في الجریمة.  -١٣ 

  الامتناع عن حمل الأسلحة.  -١٤

إذا كانــت الجریمــة الســابق ارتكابهــا تتعلــق بعــدم درایــة بالقیــادة علیــه الالتحــاق بمــدربي تعلــیم  -١٥

  القیادة. 

السابق ارتكابهـا. الامتناع عن إحضار أي منتج أدبي أو سمعي أو صوتي یتعلق بالجریمة  -١٦

  تسلیم أولاده إلى شخص تعینه المحكمة.  -١٧

  الالتحاق ببرنامج التربیة الوطنیة والمواطنة.  -١٨

بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الزوجة أو الحبیبة أو الشریك أو الأبناء أو الآباء فیمتنع علیـه  -١٩

  الظهور في محل إقامتهم.

  ئلي.الالتحاق ببرامج التثقیف العا -٢٠ 

  الحصول على تصریح مسبق من قاضي تطبیق العقوبات عند السفر للخارج.   -٢١ 
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وفي حالة ارتكاب المحكوم علیه جریمة أو مخالفة للشروط أو القیود سالفة الـذكر یصـدر 

قضــاء تطبیــق العقوبــات قــرارا بإلغــاء الإفــراج الشــرطي وفــي حالــة الاســتعجال یــأمر قضــاء تطبیــق 

  .)١(تواجد المفرج عنه بالقبض علیه وإعادة حبسهالعقوبات في مكان 

وعلــي مــا تقــدم نجــد أن نظــام الإفــراج الشــرطي بــدأ فــي فرنســا إداریــا وباشــره وزیــر العــدل 

وبدور محدود لقاضي تطبیق العقوبات في اقتراحه أو إبداء الرأي فیه ، ثم أصـبح قضـائیا خالصـا 

امــات علــي المســتفید منــه وتعــدیل وإلغــاء تلــك ، فتطبیــق هــذا النظــام ووضــع القیــود والشــروط والالتز 

  الشروط والقیود فضلا عن الغاء النظام برمته أصبح منعقدا لقضاء تطبیق العقوبات وحده .

  

  المطلب الثالث

  الاعتقال المنزلي 

  المقترن بالمراقبة الالكترونیة 

المراقبــة الإلكترونیــة هــي إلــزام المحكــوم علیــه بالإقامــة فــي منزلــه أو محــل إقامتــه خــلال 

ساعات محددة، بحیث یتم متابعة ذلـك عـن طریـق المراقبـة الإلكترونیـة، ویتحقـق ذلـك مـن الناحیـة 

الفنیة بوضع أداة إرسال علي ید المحكوم علیه تشبه الساعة وتسمح بمراكز المراقبـة مـن كمبیـوتر 

زي بمعرفــة مــا إذا كــان المحكــوم علیــه موجــود فــي المكــان والزمــان المحــددین بواســطة الجهــة مركــ

  ) ٢(القائمة علي التنفیذ أم لا 

  وبتطبیـــــــق هـــــــذا النظـــــــام یـــــــتم تقییـــــــد حریـــــــة المحكـــــــوم علیـــــــه فـــــــي منزلـــــــه أو فـــــــي محـــــــل

لمبـررات  إقامته فترة معینة، وفرض رقابـة الكترونیـة صـارمة لا یسـمح لـه بـالخروج مـن المنـزل إلا 

قویة مثل المشاركة في علاج طبي أو أداء شـعائر دینیـة وهـذه الصـورة یطلـق علیهـا الاعتقـال فـي 

  المنزل.

نشــأة نظــام المراقبــة الإلكترونیــة: أثیــر هــذا النظــام أول مــرة فــي فرنســا فــي التقریــر الــذي قدمــه  :أولا

Bonncmaison إلــي رئــیس الــوزراء الفرنســي، طلــب فیــه تطبیــق هــذا  ١٩٨٩فــي فبرایــر

النظـام كوسـیلة لتحـدیث المؤسســات العقابیـة، حیـث نجــح هـذا النظـام فــي عدیـد مـن الــدول 

الأخـــري، وقـــد لاقـــت هـــذه الفكـــرة ترحبـــا ممـــا دعـــا الســـید رئـــیس الـــوزراء الفرنســـي بتكلیـــف 

العــود إلــي الجریمــة، وفــي یونیــو  الــبعض بإعــداد تقریــر عــن محاولــة القضــاء علــي ظــاهرة

                                                           

(1)  Frederic Debove, ibid.  

(2) Bouloc B., chronique legisalative R.S.c. 2003 P.134 .     
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اقتراحــا وكــان مــن بــین هــذه الاقتراحــات  ٢٠تــم إعــداد التقریــر الــذي احتــوي علــي ١٩٩٦

  .)١(المراقبة الالكترونیة 

فــي أربــع مؤسســات عقابیــة ثــم فــي  ٢٠٠٠وقــد بــدأت فرنســا تجربــة هــذا النظــام فعلیــا عــام 

م أصـدر المشـرع فـي ذات العـام محكـوم علیـه ثـ ٣٩٣واسـتفاد منـه  ٢٠٠٢تسع مؤسسات في عام 

قانون تنظیم وتوجیه العدالة بهدف تدعیم هذا النظام تدریجیا علي ثلاث سنوات بحیث یستفید منه 

محكـوم علیـه للإسـتفادة مــن هـذا النظـام شـهریا حتـي بلـغ عــدد  ١٠٠محكـوم علیـه ویضـاف ٢٠٠٠

  . ٢٠٠٦بحلول عام ٣٠٠٠المحكوم علیهم المستفیدین من هذا النظام لـ 

یتم تطبیق هذا النظام بواسـطة قاضـي تطبیـق العقوبـات أو وكیـل  ثانیاً: أحكام تطبیق هذا النظام:

الجمهوریــة باعتبــاره المســئول الأول عــن تنفیــذ الأحكــام الجنائیــة ســواء فــي حالــة المحكــوم 

علیه بعقوبة سالبة للحریة أو مجموعة مـن العقوبـات السـالبة للحریـة لمـدة لا تجـاوز سـنة، 

انت المدة المتبقیة لتنفیذ العقوبة أو العقوبات لا تتجـاوز السـنة یطبـق هـذا النظـام وسواء ك

علـــي البــــالغین والأحــــداث ولكــــن لا یشــــترط لتطبیقــــه موافقــــة المحكــــوم علیــــه فــــي حضــــور 

  .  )٢(محامیه

وتســتلزم المراقبــة الإلكترونیــة بقــاء المحكــوم علیــه التواجــد فــي منزلــه أو أیــة أمــاكن اخــري 

تطبیــق العقوبــات خــلال فتــرات معینــة، ویتعــین علــي قاضــي تطبیــق العقوبــات أن  یحــددها قاضــي

یأخــذ فــي الاعتبــار مــن هـــذا التحدیــد ظــروف المحكــوم علیـــه الخاصــة فــي متابعــة الدراســـة أو أي 

  نشاط مهني وكذلك إسهامه في الحیاة الأسریة أو متابعة لعلاج طبي.

المراقبـة الإلكترونیـة بقـرار غیـر قابـل  ویقوم قاضي تطبیق العقوبـات بتحدیـد أسـالیب تنفیـذ

للطعــن فــي أجــل أقصــاه اربعــة أشــهر مــن تــاریخ تنفیــذ الحكــم، وعلــي قاضــي تطبیــق العقوبــات أن 

  ) .٣(یعلق المدد والأماكن التي تم تحدیدها، وایضا الالتزامات عندما یقرر وقف تطبیق النظام 

  علیهـــــا فــــــي المــــــوادكمـــــا أنــــــه یســـــتطیع إخضــــــاع المحكـــــوم علیــــــه للتـــــدابیر المنصــــــوص 

) أ . ج ، ویمكنـــه إخضـــاع المحكـــوم علیـــه لأحـــد أو عـــدة تـــدابیر المراقبـــة ١٣٢/٤٦،  ١٣٢/٤٣(

) وذلك بهـدف الزیـادة مـن فاعلیـة ٤٥/ ١٣٢، ١٣٢/٤٤والالتزامات المنصوص علیها في المواد (

  .) ٤(المراقبة الإلكترونیة

یمكن لقاضي تطبیق العقوبـات ورغبة في التأكد علي حمایة وسلامة جسد المحكوم علیه 

فــي أي لحظــة تعیـــین طبیــب للتأكـــد مــن أنـــه لا یوجــد أي ضــرر علـــي صــحة المحكـــوم علیــه مـــن 

                                                           

(1) Pradel J., ibid .     

   من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي .  ٧/ ٧٢٣مادة  (٢)

   .   ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤معدلة بالقانون رقم  ١/ ٧/ ٧٢٣مادة  (٣)

(4)Bouloc B., op.cit . 135 .    
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الوسیلة التي تنفذ بها المراقبة الإلكترونیة، وهذا التعیـین یعـد حقـا للمحكـوم علیـه وفـي كـل الأحـوال 

وز لقاضـي تطبیـق ، ویجـ)١(یجب وضع شهادة طبیة خاصة بهذا الفحص فـي ملـف المحكـوم علیـه

العقوبات تعدیل شروط تطبیق النظام تلقائیـا مـن نفسـه أو بطلـب مـن المحكـوم علیـه بعـد أخـذ رأي 

  . )٢(وكیل الجمهوریة 

ســحب المراقبــة الالكترونیــة: یترتــب علــي مخالفــة المحكــوم علیــه لهــذا النظــام أو عــدم تنفیــذ  ثالثــاً:

مخالفــة قواعــد المراقبــة الالكترونیــة  الالتزامــات المفروضــة علیــه، وقــد میــز المشــرع حــالات

بمخالفة شروط تنفیذ المراقبة، ویتم ذلـك فـي حالـة تغیـب المحكـوم علیـه عـن المكـان الـذي 

حــدده قاضــي تطبیــق العقوبــات أو مخالفــة التــدابیر والالتزامــات المحــددة ســلفا، أو صــدور 

ها بنـــاء علـــي حكــم جدیـــد بالإدانــة، أو رفـــض المحكــوم علیـــه بالتعــدیلات اللازمـــة أو ســحب

  طلب المحكوم علیه.

ـــم یفـــرق عنـــدما یقـــرر القاضـــي ســـحب الخضـــوع للمراقبـــة  ویلاحـــظ أن المشـــرع الفرنســـي ل

أحـدث تعـدیلا  ٢٠٠٤لسـنة  ٢٠٤الالكترونیة في أي فترة من مراحـل التنفیـذ، ولكـن بصـدور قـانون

قبــل البــدء فــي التنفیــذ ، ویــتم ســحب  الأولــي )٣(وفــرق بــین مــرحلتین ١/ ٧/  ٧٢٣بمقتضــي المــادة 

حق الخضوع لنظام المراقبة الالكترونیة من قبل قاضي تطبیق العقوبات إذا لم ینفذ المحكوم علیه 

الشــروط المفروضــة علیــه أو عــدم رضــاه بالالتزامــات المفروضــة أو رفضــه للتعــدیلات الضــروریة 

خضـــوع لنظــام المراقبـــة، فــإذا تـــوافرت لشــروط تنفیــذ المراقبـــة أو عــدم قدرتـــه علــي الاســـتمرار فــي ال

احدي هذه الحالات یجوز لقاضي تطبیق العقوبات سـحب النظـام واسـتبداله بنظـام شـبه الحریـة أو 

  العمل بالخارج إذا سمحت بذلك شخصیة المحكوم علیه.

ـــة الثانیـــة ـــة، فیجـــوز لقاضـــي تطبیـــق  والحال ـــذ المراقب ـــتم فیهـــا البـــدء فـــي تنفی ـــي ی هـــي الت

ار المراقبـة فــي حالــة عـدم احتــرام المحظــورات أو الالتزامـات المنصــوص علیهــا العقوبـات ســحب قــر 

، أو صـــدور  ٧٢٣/١٠/١أو ســـوء الســـلوك ، أو عـــدم احتـــراز المحـــاذیر المشـــارة إلیهـــا فـــي المـــادة 

ـــه لأحـــد التعـــدیلات الضـــروریة  ـــرفض المحكـــوم علی ـــه أو ل ـــد بالإدانـــة ضـــد المحكـــوم علی حكـــم جدی

طلــب المحكــوم علیــه ، وفــي جمیــع الحــالات یــتم اتخــاذ قــرار ســحب لشــروط التنفیــذ أو بنــاء علــي 

المراقبة الالكترونیة أو استبدالها بنظام شبه الحریة أو العمل في الخارج بعـد سـماع طلبـات النیابـة 

  . )٤(العامة وملاحظات المحكوم علیه ومحامیه 

                                                           

   من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي .  ١٢/ ٧٢٣مادة  (١)

   من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي .  ١١/ ٧٢٣مادة  (٢)

   .  ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤معدلة بالقانون  ١/  ٧/ ٧٢٣مادة  (٣)

   من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي .  ٧/ ٧١٢مادة  (٤)
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لهـــدف منـــه فـــي وجـــدیر بالـــذكر أن نظـــام الاعتقـــال المنزلـــي المراقـــب الكترونیـــا لـــم یحقـــق ا

إصلاح المحكوم علیه واقتصر علي احتجاز المحكوم علیه في الوسط العائلي دون مراقبة سـلوكه 

علي نحو یستطیع معه قاضي تطبیق العقوبات التحقق مـن نسـبة ارتفـاع الإجـرام إلیـه مـن عدمـه، 

ام المراقبــة وهــو مــا دفــع المشــرع  إلــي الحــاق أحكــام الاعتقــال المنزلــي المراقــب الكترونیــا إلــي أحكــ

  .)١(الالكترونیة مع الغاء عدم الخروج من المنزل وتحدید أماكن یسمح له الإبقاء فیها

  

  المطلب الرابع

  المراقبة الإلكترونیة المتحركة 

یرجــع نشـأة نظـام المراقبــة الالكترونیـة المتحركــة  نشـأة نظــام المراقبـة الالكترونیــة المتحركـة: :أولاً 

ـــانون مكافحـــة العـــود رقـــ ـــك  ،)٢( ٢٠٠٥دیســـمبر  ١٢الصـــادر بتـــاریخ  ١٥٤٩م إلـــي ق وذل

باســـتحداث آلیـــة الوضـــع المـــلازم للمراقبـــة الالكترونیـــة المتحركـــة، وتـــم تنظـــیم هـــذا النظـــام 

  .٢٠٠٧مارس ٥بصورة واضحة بمقتضي قانون مكافحة الجرائم الجنسیة الصادر بتاریخ 

بندا جدیدا  )٣( ٢٠١١لسنة  ١٨٦٢أ. ج المعدلة بالقانون رقم  ١٠/ ٧٦٣وأضاف المادة 

مفــاده أنــه " قبــل انقضــاء العــام الأخیــر مــن العقوبــة المقــررة علــى الشــخص الصــادر بحقــه عقوبــة 

ـــة الإلكترونیـــة طبقـــا لأحكـــام المـــواد  مـــن  ١٢/ ٣٦/  ١٣١، ١١/ ١٣١/٣٦الوضـــع تحـــت المراقب

لزم وضعه تحت اختبـار تقیـیم الخطـورة لفحصـه وللتحقـق مـن عـدم عودتـه إلـى قانون العقوبات، وی

قاضــي تطبیــق العقوبــات هــذا الاختبــار والتقیــیم بعــد أخــذ رأي لجنــة تطبیــق  ،ارتكــاب جریمــة جدیــدة

، ولقاضي تطبیق العقوبـات أن یحـدد مـدي ملاءمـة تركیـب السـوار الالكترونـي، والمـدة )٤(العقوبات

وم علیــه للرقابــة الالكترونیــة المتحركــة، بحیــث لا تزیــد عــن عــامین قابلــة التــي یخضــع فیهــا المحكــ

للتجدید مرة أخرى في مسائل الجنح، ومرتین في مسائل الجنایات، وینبـه قاضـي تطبیـق العقوبـات 

المحكوم علیه بوجوب رضاه عـن تركیـب السـوار الإلكترونـي، وفـي حالـة رفضـه أو عـدم خضـوعه 

  .)٥(من قانون العقوبات ١/ ١٣١/٣٦وبة الواردة بالمادة للالتزامات، یتم توقیع العق

                                                           

   .  ٢٠١٩لسنة  ٢٢٢معدلة بالقانون  ٢٨/ ٧٢٣مادة  (١)

بإصدار قـانون مكافحـة العـود فـي  ١/١٢/٢٠٠٤أهاب البرلمان الفرنسي الحكومة بالجلسة المنعقدة بتاریخ (٢)

وذلـك مـن خـلال اسـتحداث آلیـة الوضـع المـلازم  ،ارتكاب الجرائم، من خلال وضع آلیة مناسبة لكـل مفـرج عنـه

  للمراقبة الإلكترونیة المتحركة .

(3) G. Fenech, Le placement sous surveillance electronique mobile, rapport de 

mission ،avril 2005 p . 45 .  

   .  ٢٠٠٥لسنة  ١٥٤٩معدلة بالقانون  ٧٦٣/١٠مادة  (٤)

   نون العقوبات .  من قا  ١/ ١٣١/٣٦مادة  (٥)
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بنـدا جدیـدا فیجـوز لقضـاء تطبیـق العقوبـات وضـع  ٢٠١٩لسـنة  ٢٢٢وقد أضاف القانون

المحكوم علیه تحت المراقبـة الالكترونیـة المتحركـة بعـد وضـعه فـي تقیـیم الخطـورة بموجـب التقریـر 

م بعقوبــة تســاوي عــامین أو تزیــد فــي جــرائم الــذي وضــعه الخبیــر القضــائي بالنســبة للمحكــوم علــیه

الاعتداء أو التهدید أو من ارتكب أحد الجـرائم التالیـة، ارتكـاب جریمـة مـن الـزوج ضـد الزوجـة، أو 

ـــك الأحكـــام إذا كانـــت الزوجـــة أو  ـــة، وتطبیـــق تل ـــاء الحبیب ـــاء، أو أبن الحبیبـــة، أو الشـــریك، أو الأبن

  .  ) ١(الحبیبة أو الزوجة أو الحبیبة السابقة 

  شروط تطبیق هذا النظام: :ثانیا

لا یجــوز لقضــاء تطبیــق العقوبــات الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونیــة المتحركــة إلا ضــد 

المحكوم علیهم البالغین بعقوبة سالبة للحریة لمدة سبع سنوات أو تزید، في جنایة أو جنحـة وكـان 

لخبیـر النفسـي أو الطبـي الـذي في حالة عود لمدة ست سـنوات أو تزیـد بعـد الإطـلاع علـي تقریـر ا

  .)٢(یؤكد أن هذا الإجراء یحمیه من العود للجریمة مرة أخرى

ویلــزم علــي قاضــي تطبیــق العقوبــات قبــل تطبیــق نظــام المراقبــة الالكترونیــة المتحركــة أن 

یتحقـــق مـــن جدیـــة تطبیقـــه، وقدرتـــه علـــي تحقیـــق المـــراد منـــه وهـــو عـــدم عـــودة المحكـــوم علیـــه إلـــي 

. ویلتـــزم المحكـــوم علیـــه بارتـــداء لســـوار الالكترونـــي لمـــدة عـــامین فـــي جـــرائم )٣(يالجریمـــة مـــرة أخـــر 

الجنح مرة واحدة، علـي أن تكـون قابلـة للتجدیـد فـي الجنایـات، بحیـث یمكـن تحدیـد مكـان المحكـوم 

علیــه فــي أي وقــت وأي مكــان داخــل اقلــیم الجمهوریــة الفرنســیة، ویجــب وجــوب رضــاء مســبق مــن 

المحكـــوم علیـــه قبـــل وضـــع الســـوار الالكترونـــي وفـــي حالـــة رفضـــه توقـــع علیـــه عقوبـــة ســـنة حـــبس 

  . )٤(إضافیة 

ـــة الالكترونیـــة  ـــة والمراقب ـــة الالكترونی ـــال المنزلـــي المقتـــرن بالمراقب ـــرق بـــین الاعتق ـــاً: الف ثالث

  المتحركة:

 البسـیطة والتـي لا  الاعتقال المنزلي المراقب الكترونیا یطبـق بصـفة أصـلیة علـي مرتكبـي الجـرائم

تتعدي عقوبتها الحبس لمدة عام، في حین أن المراقبة الالكترونیة المتحركة تطبق علي مرتكبـي 

ــة المــدة والتــي تزیــد  الجــرائم الجســیمة والجــرائم الجنســیة المحكــوم بهــا بعقوبــة ســالبة للحریــة طویل

 مدتها علي سبع سنوات.

                                                           

   . ٢٠١٩لسنة  ٢٢٢معدلة بالقانون  ١٨٣مادة  (١)

   من قانون العقوبات .  ١٠/ ١٣١/٣٦مادة  (٢)

   من قانون العقوبات .  ١١/  ٣٦/  ١٣١مادة  (٣)

   من قانون العقوبات .  ١٢/  ٣٦/  ١٣١مادة  (٤)
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 تفــادي مســاوئ العقوبــات الســالبة للحریــة قصــیرة  یهــدف الاعتقــال المنزلــي المراقــب الكترونیــا إلــي

المدة كعقوبة بدیلة لها، أما المراقبة الالكترونیة المتحركة ینظر إلیها كتـدبیر احتـرازي یطبـق بعـد 

 انتهاء تنفیذ العقوبة المقیدة للحریة طویلة المدة.

الرقابــــة یــــتم تطبیــــق الاعتقــــال المنزلــــي المراقــــب الكترونیــــا علــــي البــــالغین والأحــــداث أمــــا 

  الالكترونیة المتحركة لا یجوز تطبیقها إلا علي البالغین فقط.

  

  المطلب الخامس

  الإكراه الجنائي

یعني الإكراه الجنائي إخضاع المحكوم علیـه لتـدابیر الرقابـة والمسـاعدة والتزامـات الحظـر 

عوضـا عــن عقوبــة الحــبس المقضـي بهــا فــي جنحــة بعــد التأكـد مــن ان شخصــیته ووضــعه المــادي 

  والاجتماعي یدعو إلي السلوك القویم.

علــي أن یــتم خضــوع المحكــوم علیــه لرقابــة قضــاء تطبیــق العقوبــات خــلال فتــرة مــن ســتة 

شهور إلى خمس سنوات، یحددها قضاء الحكم مسبقا، مع ضرورة إخضاع المحكوم علیه لتدابیر 

  . )١(ه إلي الجریمة والتزامات الحظر والتي تهدف لمنع عودة المحكوم علی ،الرقابة والمساعدة

أولاً: شـــروط تطبیـــق نظـــام الإكـــراه الجنـــائي: اســـتلزم المشـــرع الفرنســـي شـــروط معینـــة لتطبیـــق هـــذا 

  -:النظام وهي

  إذا كانــت شخصــیة المحكــوم علیــه ووضــعه الاجتمــاعي والعــائلي والمــادي یــدعو إلــي الســلوك

 القویم.

  المشـرع اسـتبعد الجنایـات والمخالفـات استلزم المشرع أن تكون الجریمـة جنحـة وهنـا یسـتفاد أن

 من نطاق هذا النظام.

  أن تكون العقوبة المقضي بها هي الحبس الـذي یقـل عـن سـنتین ولا یزیـد علـي الحـد الاقصـي

 لعقوبة الحبس.

  شــهور إلــي خمــس  ٦خضــوع المحكــوم علیــه لرقابــة قاضــي تطبیــق العقوبــات خــلال فتــرة مــن

 سنوات حددها قضاء الحكم مسبقا.

 ن عمل تقریر خطورة من قبل المختصین بالمؤسسة العقابیة المودع بهـا المحكـوم علیـه لابد م

 یؤكد ضرورة الاستفادة من هذا النظام. 

  ثانیاً: الالتزامات الواقعة علي عاتق المحكوم علیه:

  یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإلزام المحكوم علیه بعدة تدابیر ومحاذیر منها:

                                                           

  . ٢٠١٤لسنة  ٨٩٦معدلة بالقانون  ١/  ٤/  ١٣١) المادة ١(
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 ١٣٢یه لتدابیر الرقابـة والمسـاعدة المنصـوص علیهـا فـي المـادةضرورة إخضاع المحكوم عل /

  .)١(التي تمنعه من العودة إلي الجریمة مرة أخري ٢٥

 مــن قــانون العقوبــات  ٤٤/ ١٣٢خضــوع المحكــوم علیــه لإجــراءات الرقابــة المبینــة فــي المــادة

 .)٢(الفرنسي

  المتعلقـة بوقـف تنفیـذ  ٤٥/  ١٣٢خضوع المحكوم علیه لإلتزامـات الحظـر المبینـة فـي المـادة

 .)٣(العقوبة مع الوضع تحت الاختبار

  خضــــــوع المحكـــــــوم للإلتزامـــــــات وإجــــــراءات العمـــــــل للمنفعـــــــة العامــــــة للأحكـــــــام المبینـــــــة فـــــــي

 .١٣١/٨المادة

  مـن قـانون  ٣٧١١/٥إلـي  ١/ ٣٧١١خضوع المحكوم علیه للتدابیر العلاجیة المقررة بالمادة

 وم بها من الجنح التي تستوجب العلاج النفسي.الصحة العامة إذا كانت العقوبة المحك

                                                           

  ممارسة نشاط مهني ولو بشكل مؤقت، أو استكمال دراسة، أو تأهیل مهني.  -١) وهذه التدابیر هي : ١(

مشاركته العادیة فـي انـدماج اجتمـاعي نـاجم  -٤استكمال حالته العلاجیة  -٣مشاركته في حیاته العائلیة  -٢

  یمنع عودته للجریمة عن مشاركته في أحد البرامج الاجتماعیة الهادفة إلى إعادة تأهیله على نحو

سرعة الاستجابة لقاضي تطبیق العقوبات، أو هیئة العمل الاجتماعي عند طلبه.  -١) وهذه الالتزامات هي: ٢(

إخطـار الأخصـائي الاجتمـاعي  -٣استقبال الزیارات مـن هیئـة العمـل الاجتمـاعي، وتلقـي التعلیمـات منهـا.  -٢

الحصــول علــى تــرخیص  -٥ي عنــد تغییــر محــل الإقامــة. إخطــار الأخصــائي الاجتمــاع -٤عنــد تغییــر العمــل. 

مسبق من قاضي تطبیق العقوبات عند تغییر العمل أو محل الإقامـة إذا كـان یترتـب علیهـا صـعوبات فـي تنفیـذ 

  الإخطار المسبق لقاضي تطبیق العقوبات عند السفر للخارج. -٦التزامات الإفراج الشرطي. 

تحدیـد محـل إقامـة محـدد.  -٢نشاط مهني أو تعلیمي أو تدریب معین. ممارسة  -١) وهذه الالتزامات هي: ٣(

مســاهمته فــي التعــویض عــن  -٥مســاهمته فــي الأعبــاء العائلیــة.  -٤الخضــوع للكشــف الطبــي الــدوري.  -٣

الامتناع عن قیادة بعض  -٧الوفاء بالدیون الخاصة بالغرامة العامة.  -٦الأضرار الواقعة على المجني علیه. 

الامتناع عن الظهـور فـي  -٩الامتناع عن ممارسة الأنشطة التي عاونته في ارتكاب الجریمة.  -٨ المركبات.

 -١٢الامتنـاع عـن احتسـاء الخمـور.  -١١الامتنـاع عـن ممارسـة ألعـاب القمـار.  -١٠مكان وقوع الجریمـة. 

 ==وشـاركه فـيالامتناع عن مصـاحبة مـن عاونـه  -١٣الامتناع عن مصاحبة من لهم علاقة بالمجني علیه. 

إذا كانــت الجریمــة الســابق ارتكابهــا تتعلــق بعــدم درایــة  -١٥الامتنــاع عــن حمــل الأســلحة.  -١٤الجریمــة. ==

الامتناع عـن إحضـار أي منـتج أدبـي أو سـمعي أو صـوتي  -١٦بالقیادة علیه الالتحاق بمدربي تعلیم القیادة. 

الالتحــاق ببرنــامج  -١٨خص تعینــه المحكمــة. تســلیم أولاده إلــى شــ -١٧یتعلــق بالجریمــة الســابق ارتكابهــا. 

  التربیة الوطنیة والمواطنة.

بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الزوجة أو الحبیبة أو الشریك أو الأبناء أو الآباء فیمتنع علیه الظهور في  -١٩

یـق الحصول على تصـریح مسـبق مـن قاضـي تطب -٢١الالتحاق ببرامج التثقیف العائلي.  -٢٠محل إقامتهم. 

  العقوبات عند السفر للخارج.  



٣٩٣ 
 

: یعــاد تقیــیم الوضــع المــادي والعــائلي والاجتمــاعي، وكــذلك شخصــیة ثالثــاً: وقــف الإكــراه الجنــائي

المحكوم علیه عند اللزوم خلال فترة تنفیذ الإكراه الجنـائي، وعلـى الأقـل مـرة كـل سـنة مـن 

، فـإذا التـزم المحكـوم علیـه بالالتزامـات )١(قبل المؤسسة العقابیة، وقاضي تطبیق العقوبـات

والتــدابیر والمحــاذیر المفروضــة علیــه خــلال مــدة لا تقــل عــن عــام، ولــم یظهــر علیــه أي 

ســلوك إجرامــي أو عــدائي، فلقاضــي تطبیــق العقوبــات أن یوقــف إجــراءات الإكــراه الجنــائي 

رار وقــف الإكــراه بعــد موافقــة النیابــة العامــة، وفــي حالــة عــدم موافقــة النیابــة العامــة علــي قــ

الجنـــائي فلقاضـــي تطبیـــق العقوبـــات بنـــاء علـــى طلـــب مســـبب أن یخطـــر محكمـــة تطبیـــق 

العقوبـــات بوقـــف تنفیـــذ الإكـــراه الجنـــائي بعـــد إجـــراء مواجهـــة وفقـــا للأحكـــام المبینـــة بالمـــادة 

، فإذا رفضت محكمة تطبیق العقوبات هذا الطلب، فلا یجوز تقدیم طلـب آخـر ٦/  ٧١٢

  . )٢(لإكراه الجنائي إلا بعد مرور عام من تاریخ صدور قرار الرفضلها بوقف تنفیذ ا

كمـا یجـوز وقــف الإكـراه الجنـائي بموجــب قـرار صــادر مـن قاضـي تطبیــق العقوبـات حالــة 

حبس المحكوم علیه، وكذلك فـي حالـة عـدم التـزام المحكـوم علیـه بتـدابیر الرقابـة والمسـاعدة ، كمـا 

إذ لـم تكفـي الإجـراءات السـابقة فـي التقریـر المقـدم لهـا وأنهـا  یجوز له تعدیل الالتزامات المفروضـة

  .)٣( أ. ج ٨/ ٧١٢غیر كافیة، ویتم ذلك في ضوء الأحكام المبینة  بالمادة 

كما یجوز لقاضي تطبیق العقوبات استبدال الإكراه الجنـائي بنظـام شـبه الحریـة أو العمـل 

بالمحـاذیر والإلتزامـات المقـررة كمـا یجـوز أن للخارج أو الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إذا أخـل 

، كمـا یجـوز أن ١٩/ ٧١٢یأمر بحبسه احتیاطیا طبقا للأحكام المبینة في الفقرة الثانیة من المادة 

  یحبس المحكوم علیه مدة لا تتجاوز مدة الحبس المبینة بحكم الإدانة.

ت إلغـاء الإكـرام الجنـائي فـي حالـة الغاء قرار الإكراه الجنائي: یجـوز لقاضـي تطبیـق العقوبـا :رابعاً 

إذا ارتكب المحكوم علیه خلال فترة الإكراه الجنائي جنایة أو جنحة، واستتبع ذلك صدور 

حكم ضده بالإدانة مقید للحریـة، وغیـر مقتـرن بإیقـاف التنفیـذ، فلقاضـي تطبیـق العقوبـات، 

مبینـــــة فـــــي تنفیـــــذ عقوبـــــة الحـــــبس الصـــــادر بهـــــا حكـــــم الإدانـــــة الأولـــــى طبقـــــا للأحكـــــام ال

  . ١٣١/٤/١المادة

والقـرار الصــادر بإلغـاء الإكــراه الجنـائي یصــدر مـع النفــاذ المعجـل، فــإذا اسـتأنف المحكــوم 

علیــه هــذا القــرار، فیــتم نظــر هــذا الطعــن خــلال شــهرین، وفــي حالــة عــدم الالتــزام بالمــدة یــتم إخــلاء 

  .)٤(سبیله ما لم یكن مدانا على ذمة قضایا أخرى

                                                           

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي. ٤٤/  ٧١٣) مادة ١(

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي. ٤٥/  ٧١٣) مادة ٢(

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي. ٤٦/  ٧١٣) مادة ٣(

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي. ٤٧/  ٧١٣) مادة ٤(



٣٩٤ 
 

ـــة هـــذا البحـــ ـــة العقابیـــة وفـــي نهای ث نـــرى أن تجربـــة المشـــرع الفرنســـي فـــي مجـــال المعامل

للمحكوم علیه بأبعادها الاجتماعیة والعائلیة، تعـد تجربـة إنسـانیة، بحیـث أصـبح العقـاب یخلـو مـن 

مفهوم الزجر والإیلام، وبات الغرض من العقاب هو التقـویم والإصـلاح، ویكفـي للباحـث أن یشـهد 

ات مـــن المــواد لمعالجـــة الموضـــوع محــل البحـــث؛ كتجربـــة فریـــدة، للمشــرع الفرنســـي أنـــه رصــد المئـــ

ومتمیزة، ومتطورة، یلزم أن یستفید منها المشرع العربي على وجه العموم، والمشرع المصـري علـى 

  وجه الخصوص.
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  الخاتمـة

ـــة التنفیـــذ العقـــابى مـــرآه تعكـــس  یعتبـــر موضـــوع تـــدخل القضـــاء فـــي الإشـــراف علـــي مرحل

وصــل إلیــه الفكــر الجنــائى والعقــابى الحــدیث فــي تحقیــق الأهــداف المرجــوه  التطــور الإیجــابى الــذى

  من توقیع الجزاء الجنائى والذي یتمثل في ضرورة إصلاح الجانى وإعادة تأهیله.

كمــا یشــكل تــدخل القضــاء فــي هــذه المرحلــة الحــل المقبــول الــذي توصــل إلیــه كثیــر مــن 

قــائم بصــفة مســتمرة بــین الإدارة العقابیــة والمحكــوم البــاحثین والمفكــرین الجنــائیین لمشــكلة التنــازع ال

علیه، نتیجة التعدي والمساس ببعض حقوقه أو تجاهلها، وضرورة تغییر أسالیب المعاملة العقابیة 

  لكى تتلائم مع تطور حالة المحكوم علیه أثناء مرحلة التنفیذ.

ابیـة الحدیثـة للكثیـر مـن ولقد كان لهذا النظام بالغ الأثر في توجیه السیاسة الجنائیـة والعق

الــدول وعلــي رأســها الجمهوریــة الفرنســیة التــى كــان لهــا فضــل الســبق فــي الأخــذ بــه وقطعــت شــوطا 

كبیرا في هذا المجال حتي وصلت كما رأینا إلي تكوین قضاء خاص لتطبیـق العقوبـات قـائم بذاتـه 

  یة الأخري .له محكمة خاصة وقضاء متخصص، وإجراءات خاصة به تمیزه عن الجهات القضائ

وحفاظا علي حقوق المحكوم علیـه فـي هـذه المرحلـة الحرجـة أقـر المشـرع الفرنسـى الكثیـر 

مـــن الضـــمانات التـــي تكفـــل للمحكـــوم علیـــه حـــق الـــدفاع عـــن نفســـه، كمـــا هـــو الحـــال فـــي حضـــور 

المحكوم علیه بنفسه أو بواسطة محامیه جلسة المواجهة واشـتراط شـرط الرضـا عـن تطبیـق أنظمـة 

 عــن اتصــال قضــاء تطبیــق العقوبــات الــدائم بــالمحكوم علیــه مــن أجــل التعــرف علــي معینــة فضــلا

شخصیته ولمعرفة الأسـباب التـي دفعتـه إلـى ارتكـاب الجریمـة مـن أجـل اختیـار الأسـلوب المناسـب 

  لحالته.
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  :النتائج والتوصیات

الأمــر تعــد تجربــة المشــرع الفرنســي فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة رائــدة فــي ذلــك الشــأن، 

الــذي یجعلنــا نناشــد المشــرع المصــري أن یضــع النمــوذج الفرنســي نصــب عینیــه عنــد دراســة تعــدیل 

قــانون الإجــراءات الجنائیــة أو قــانون الســجون بالأوضــاع والشــروط التــي یقررهــا القــانون، وأن یــتم 

ع الإشراف علي تنفیذ الجزاء الجنائي بواسطة قضاء جنائي متخصص، علما بأنه لا یوجـد مـا یمنـ

المشـــرع المصـــري مـــن تبنـــي هـــذه الفكـــرة، خاصـــة وأن الدســـتور المصـــري الحـــالي قـــد مهـــد لفكـــرة 

منـــه أن: الســـجن دار  ٥٦الإشـــراف القضـــائي علـــي تنفیـــذ الجـــزاء الجنـــائي، حیـــث أكـــد فـــي المـــادة 

إصلاح وتأهیل "تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ویحـذر فیهـا كـل مـا ینـافي 

، أو یعرض صحته للخطر، وینظم القانون أحكام إصـلاح وتأهیـل المحكـوم علـیهم، كرامة الإنسان

 وییسر سبل الحیاة الكریمة لهم بعد الإفراج عنهم".
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